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من زرع في اعماقي أ��لاق والقيمإلى ...إلى القلب ا�ي ی��ض �لعطاء دون انتظار الثناء

                                                                                       

ضرةإلى أ�ف�دة النّ ..في ظل ذاك الحنان وهذا العطاءد التي �رعرعت 

�راهيم ، وهشام، وموسى، ومحمد الشریف، واسحاق عبد ا�یدإ إخوتي ...دق والوفاء
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 وتعالى صاحب ا�لآء والإحسان، �لى نعمه وعونه

مه  ٔ�توّ�ه بخالص شكري وتقد�ري لفضی� أ�س�تاذ المشرف الش�یخ ا�كتور عمر �س�یل؛ �لى �كر� 

ا ع ذ� من �ريم �لق وحسن تعامل، ممّ 

للها؛ كما ٔ�تقدم �لشكر ٔ�عضاء ا�لجنة المناقشة؛ �لى ما س��ذ� من �د ووقت في تنق�ح هذه المذ�رة وسدّ � 

 نين؛ فجزاهم الله عنيّ موه لنا طی� هذه الس�ّ 

م لي من قدّ  لكلُّ  لش�یخ ا�كتور جعفر عبد القادر، و

كر لا یوفى حق ید العون من ٔ�ساتذة و إخوة لي في الله سواء كان ذ� بتوج�ه ٔ�و مشورة ٔ�و كتاب وإن كان الش� 

  لیلى                                                                                  

  

  

  

 

  ب

  

  

  

وتعالى صاحب ا�لآء والإحسان، �لى نعمه وعونهتمام هذه المذ�رة إلاّ ٔ�ن ٔ�حمد الله تبارك إ فلا �سعني بعد 

 ٔ�توّ�ه بخالص شكري وتقد�ري لفضی� أ�س�تاذ المشرف الش�یخ ا�كتور عمر �س�یل؛ �لى �كر� 

ع ذ� من �ريم �لق وحسن تعامل، ممّ تبِ وما َ �لإشراف �لى هذه المذ�رة، وما ٔ�فادني به من �لمه وتوجيهه ونص�ه؛

  . �اجزة عن شكره فجزاه الله عني �ير الجزاء

كما ٔ�تقدم �لشكر ٔ�عضاء ا�لجنة المناقشة؛ �لى ما س��ذ� من �د ووقت في تنق�ح هذه المذ�رة وسدّ � 

موه لنا طی� هذه الس�ّ د� سلام�ة؛ وكلّ ٔ�ساتذتي أ�فاضل �لى ما قَ ؤ�شكر إدارة قسم العلوم الإ 

لش�یخ ا�كتور جعفر عبد القادر، وفضی� ال  وام�نانيما لا یفوتني ٔ�ن ٔ�رفع �الص شكري 

ید العون من ٔ�ساتذة و إخوة لي في الله سواء كان ذ� بتوج�ه ٔ�و مشورة ٔ�و كتاب وإن كان الش� 

  .د وحسن الجزاء داوف�ق والسّ ٔ�س�لٔ الله تعالى لهم التّ 

                                                                                  

 

  

فلا �سعني بعد 

  .وتوف�قه

 ٔ�توّ�ه بخالص شكري وتقد�ري لفضی� أ�س�تاذ المشرف الش�یخ ا�كتور عمر �س�یل؛ �لى �كر� ثم إنيّ 

�لإشراف �لى هذه المذ�رة، وما ٔ�فادني به من �لمه وتوجيهه ونص�ه؛

 �اجزة عن شكره فجزاه الله عني �ير الجزاءيجعلني

كما ٔ�تقدم �لشكر ٔ�عضاء ا�لجنة المناقشة؛ �لى ما س��ذ� من �د ووقت في تنق�ح هذه المذ�رة وسدّ � 

ؤ�شكر إدارة قسم العلوم الإ 

  .الجزاء �ير

ما لا یفوتني ٔ�ن ٔ�رفع �الص شكري ك

ید العون من ٔ�ساتذة و إخوة لي في الله سواء كان ذ� بتوج�ه ٔ�و مشورة ٔ�و كتاب وإن كان الش� 

ٔ�س�لٔ الله تعالى لهم التّ  و ،كل هؤلاء
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  ملخص الدراسة

إلى ، "ات المعاصرةالمستجدَّ  ضوءِ  المرأة القضاء في توليِّ ": ــراسة الموسومة بهذه الدِّ  ف�دِ 

الآراء والمذاهب الفقهية  جيح بأهمِّ بسيط والترّ  المرأة القضاء والتّ قة بتوليِّ حكام المتعلِّ تأصيل بيان الأ

  .في ذلك

غة و اصطلاح الفقهاء وفي القرآن الكريم ببيان معنى القضاء في اللّ  إبتداءً  راسةالدّ  يتقد عُنِ و 

ا مدى أهميته، مرورً  تبيين بعد ذلك إلى حكم القضاء و مشروعيته، وكذا ضَ عرَ لتُ ة ة النبويَّ والسنَّ 

عتمد عليها كل فريق،  اة الشرعية التي المرأة القضاء عند الفقهاء الأوائل مع ذكر الأدلَّ بحكم توليِّ 

  المرأة القضاء،من توليِّ علماء العصر وموقف  المعاصر العادي ام القضائيّ ظولا إلى تشكيل النّ وص

  . جيحافة إلى الترّ ا بالمنع، بالإض، وجملة ممن قالو لماء المعاصرين  القائلين بالجوازلة من العمع ذكر جمُ 

لة في النتائج المتمثِّ  راسة من خلال أهمِّ وهذا ما سمح بالإجابة على الإشكالية المحورية للدِّ 

جتهادي إا هو حكم  منصب القضاء، وإنمَّ وجود نصوص شرعية صريحة تمنع المرأة من توليِّ  عدم

الذي قاسوا عليه توليتها  على اختلافهم في الحكم نت آراء الفقهاء فيه، وبناءً فقهي، لذلك تبايَ 

ة وقال بالجواز، ومنهم من ة الخاصّ هناك من العلماء من ألحق تولي المرأة القضاء بالولاي ،القضاء

   .ة فقال بعدم الجوازألحقها بالولاية العامّ 

  



 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  مقدمة



  ز

 

  :مقدمة

م على المبعوث رحمة ي وأسلِّ ، وأصلِّ ل عليهلمين نحمده ونستعينه ونتوكّ الحمد الله رب العا

ميزان  أنّ  بينَّ  و ،للناس  تكريم االله اس وأقرّ اوى بين النَّ س الذي  مدمحللعالمين سيدنا 

  :أما بعد ،ل عند االله بين المخلوقاتيصَ و الفَ قوى هالتّ 

فسماحة  ،بعتَّ الحق أحق أن ي ـُ  لنا أنّ وبينَّ  ،اس القضاء وأمر بالعدل بين النّ قد شرع االلهف 

وازل ضرورة ومن هذه النَّ  ،الذي لم يضِق أبدًا بأيّ نازلة لت كل الجوانب ومنها الفقهين شمِ هذا الدِّ 

لمها عِ ر عها، وتطوُّ تغيرُّ واقِ  ظر في تقويم بعض الجوانب في حياة المرأة المسلمة في ضوءِ نّ عادة الإ

واقع عالمي ووعي  فرضَهقافي عليمي والثّ ها التّ ات على حيا�ا في وضعِ رأت مستجدّ �ا، فقد طَ وتجارُ 

  .جديد

ي أن لكن هذا لا ينفِ و  ة الأولى،ة الأساسيّ وظيفة المرأة في الإسلام، الأسرة، وهي المهمّ  إنَّ 

مها قد أقرهّ عمل المرأة وتعلُّ  إنَّ  .مهالها وتعلُّ لها مهام أخرى في ا�تمع، ولا ينفي هذا عمَ  يكونَ 

ل في اعتبارنا  دخِ ن لنا في هذا العصر أن نُ مكِ فيُ   هور تطبيقه في عهدِ ا عن صُ ؛ أمَّ  سولالرّ 

واهر على هذه الظّ  طبيق بناءً ور التّ عيد صُ ونُ  دثة،جتماعية المستحواهر الاات والظّ كثيرا من المتغيرِّ 

ك التمسُّ  ا�تمع المعاصر بشرطِ مع  فَ يُّ كمة التّ وذلك حتى تستطيع المرأة المسلِ ات، والمستجدّ 

  .هتداء بالجوهر والأصلوالالتزام والا

ل ه من الواجب أن نعي هذه النقلة الكبرى للمرأة في شتى مناحي الحياة، لقد تعلّمت كوإنّ 

وحصلت على أعلى الدرجات وحازت الكفاية والمقدرة  ما تعلمه الرجل في شتى الاختصاصات،

فأصبحت عالمة وأستاذة من العصور،  مَ دَّ  تكن لها في ما تقَ فة التي لمفي كثير من نواحي العلم والمعرِ 

  .رجات إلى أعلاهات مناصب مختلفة من أدنى الدّ لَّ في الجامعة، وطبيبة ومهندسة، وتوَ 

  .من أمورها م على أمرٍ غيير في الميزان حين نحكُ أن نضع هذا التَّ  فهل جدير بالاعتبارِ 



  س

 

اس في الخصومات هي من القضايا ب القضاء وقيامها بالفصل بين النّ ولاية المرأة لمنصِ  إنَّ 

 مسائل الفقه؛ ة فية فرعيّ قضيّ  ةِ ه مثل أيَّ ثلُ راثنا الفقهي العظيم، ومِ جتهادية الخلافية التي زخر �ا تُ الا

ا خلاف بين العلماء، فأمر الخلاف في الفقه ثابت ة في الفقه ليس حولهَ ه لا تكاد توجد قضيّ إذ أنَّ 

اس واب ولتحقيق مصالح النَّ الأفكار للوصول إلى الصَّ  حِ ة من أجل تلاقُ ر، وهو ظاهرة صحيّ قرَّ مُ 

 .هادِ اصِ قَ ومَ  يعةر من كليات الشَّ ضِ 

"  ات المعاصرةالمستجدَّ   المرأة القضاء في ضوءِ وليِّ حكم تَ " ىسمَّ مُ تحت  وجاءت هذه الدِّراسة

ند االله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ريعة من عِ لا وهذه الشّ  د على هذا الموضوع، كيفَ ؤكِّ لتُ 

:﴿ ه لقول ماء مصداقاولا في السَّ              ﴾ ]14الآية:لكسورة الم[.  

  :أهمية الدراسة :أولا

 المرأة توليِّ " بـــقها راسة أن كان تعلُّ ويكفي  هذه الدِّ  قها؛متعلِّ ا لأهمية راسة تبعً ن أهمية الدِّ كمُ تَ 

  :، حيث تكمن في" ات المعاصرةالمستجدَّ  القضاء في ضوءِ 

راع للصِّ سات مجالا م وتقاليد وأعراف وتشريعات ومؤسَّ يَّ قد أصبح كل ما يرتبط بالمرأة من قِ  -1

 .هتِ سلامي وعالميَّ  مقابل صلاح وصلاحية المشروع الإفي ،الحضاري

ة في الواقع ة حيويّ المرأة قضيّ  ةمن كون قضيّ ة لما يحصل في الواقع يعتبر الموضوع دراسة شرعيَّ  -2

 .كرة بحث نظري وفِ ، وليس قضيّ ولة الإسلاميةياسي للدَّ تماعي والسِّ جالإ

 توليِّ  ها من حيثة المرأة وعملِ عاصرة واضحة لقضيّ ؤية مُ حاجة لتأصيل رُ  مازال المشروع في -3

 .الواقع ة على أرضِ عليّ ا للممارسة الفِ ، لكي تصبح أساسً ولةاسة في الدَّ المناصب الحسَّ 

ة من لَ ة نازِ أيَّ ا بِ أبدً  قْ ضِ ا لم تَ ومكان، وأ�َّ  ريعة الإسلامية لكل زمانٍ ة الشّ  مدى صلاحيّ ينِّ يب ـَ -4

 .وازلالنَّ 

  .ةع مصادرها الفقهيَّ وُّ ن ـَريعة، وت ـَالشَّ  ةعَ سَ  حيوضِّ  -5

   



  ش

 

  :موضوعال أسباب اختيار :ثانيا

 :شخصيةأسباب  -1

  ميولي الخاص بشؤون وقضايا المرأةإهتمامي و. 

  َةي واهتمامي بالجوانب القانونيَّ عِ ول. 

  :أسباب موضوعية -2

  َّاسةة والحسَّ من أحد الموضوعات المهم. 

 ت العمل الوظائف مجالا المرأة للمنافسة في كلِّ  م وقتنا الحالي أمافي اصبح ا�ال مفتوحأ

 .صالنَّ  دِ رِ وْ جتهاد في مَ احكام الشريعة فلا أعمال التي أوصد�ا الأ ، إلاَّ ةة والخاصَّ العامَّ 

  ُّاسة كالقضاءة والحسَّ ياسيَّ ة المرأة للمناصب السِّ ها توليّ في قوانينِ  رُّ قِ ة تُ ول الإسلاميَّ أغلب الد 

  .ئرول الجزاومن هذه الدُّ  مثلاً 

  :دراسةإشكالية ال :ثالثا

، "ات المعاصرةالمستجدَّ   المرأة القضاء في ضوءِ توليِّ " راسة الموسومة بــقد جاءت هذه الدِّ و 

  :ها في ما يليزُ جِ وْ لات، أُ اؤُ سَ ة من التَّ لَ ة للإجابة على جمُْ محاولَ 

  ُا في ضوء القضايا ولهَِ صُ أحكام الشريعة وأُ  يج ولاية المرأة للقضاء علىرِ ن تخَْ كِ كيف يم

 المعاصرة؟

 :غي الإجابة على الأسئلة الفرعيةبَ ة ينْ يَّ رِ وَ حْ وللإجابة على هذه الإشكالية المِ 

 ة مشروعيته وأهميته؟أدلَّ  وما ؟ما حكمهو  ؟مفهوم القضاءماهو  -1

  المرأة القضاء؟قوال الفقهاء الأوائل في حكم توليِّ أماهي  -2

 ؟المسلمين كالقضاء مثلاً  ك الولاية على نفسه أمورَ  من لا يملِ يتولىَّ هل يمكن أن  -3

 ؟في العصر الحالي طبيعة القضاءات في رَ المتغيـِّ  ات والمستجدَّ  ما هي  -4

  ات المعاصرة؟المستجدَّ   المرأة القضاء في ضوءِ ما هي أقوال العلماء المعاصرين في حكم توليِّ  -5



  ص

 

  :أهداف الدراسة:رابعا

  :من خلال دراسة الموضوع ما يلي تحقيقهاالأهداف المرجو  أهمِّ وعلى ذلك فمن 

القدرة  نَّ ساء لهُ بعض النِّ  إذ أنَّ  في عصرنا؛وارتفاع مستواها العلمي المرأة  معارفر تطوُّ ا لِ نظرً  .1

جال، فلماذا نمنع مثل هؤلاء أكثر من الرِّ   على إدارة شؤون البلاد،على منصب القضاء أو حتىَّ 

  مثل هذا المنصب؟توليِّ  ة منوَ سْ النِّ 

 .ة في ذلكالآراء والمذاهب الفقهيَّ  مِّ هَ جيح بأَ  المرأة القضاء والترَّ قة بتوليِّ حكام المتعلِّ بيان الأ .2

  .في هذا الموضوع ما فيها من نقصٍ  إثراء المكتبات وسدُ  .3

  :الخطة المتبعة في الدراسة: خامسا

  :، بحيثخاتمة، ووثلاثة فصول، مقدمةمن  نكوَّ مُ  قالبٍ  راسة فيهذه الدِّ  صبَّ  تُ رتأيْ قد ا

راسة راسة وتساؤلا�ا، إلى أهمية الدِّ بإشكالية الدِّ  راسة، بدءًاالإطار المنهجي للدِّ  المقدمةنت تضمَّ 

ابقة، ووصولا إلى منهج راسات السَّ وأسبا�ا والأهداف المبتغاة منها، فالخطة المتبعة فيها، مرورا بالدِّ 

  .راسةالدِّ 

، فقد تضمّن مبحثين، مفهوم القضاء ومشروعيته وأهميته :بعنوان التمهيدي الفصلجاء 

        .ةتو أهمي حث الثاني تحت مسمى حكم القضاء و مشروعيتهأوّله مفهوم القضاء، ويليه المب

 حكم تولي المرأة القضاء عند الفقهاء الأوائل،ى سمّ تحت مُ فكان  الفصل الأولا أمّ      

يليه بعد ذلك ثم   المرأة القضاء،ا أقوال الفقهاء الأوائل في توليِّ حث أوّلهُ تضمّن ثلاث مباحيث 

 ة أقوال الفقهاء الأوائل في توليِّ  المرأة القضاء، ومن ثمّ مناقشة أدلَّ ة أقوال الفقهاء الأوائل في توليِّ أدلَّ 

  .المرأة القضاء

عة القضاء المعاصر رات في طبيالتغيُّ والأخير للحديث عن  الفصل الثانيصت وقد خصَّ 

ا التنظيم القضائي ، وذللك في ثلاث مباحث أوّلهُ وموقف علماء العصر من تولي المرأة القضاء

، عاصرةات المالمستجدَّ  ضوءِ  في موقف العلماء المعاصرينفي اني المبحث الثّ  ثم، العادي المعاصر

  .جيحى الترَّ سمَّ تحت مُ  اا ثالثً مبحثً  وأخيرا وضعتُ 



  ض

 

  .راسةالتي قد تضمّنت أهم النتائج المستخلصة من الدِّ  تمةالخا ومن ثمَّ 

  :الدراسات السابقة: سادسا

ف في بحثي ا، ولم أقِ ا وحديثً فت كتب كثيرة في هذا الموضوع أو في بعض جوانبه قديمً لقد ألُِّ 

  :ها ما يليومن أهمِّ  ة،ة الأكاديميّ اليسير من البحوث العلميّ  رِ زْ على النـَّ  هذا إلاّ 

  إبراهيم هاشم " ل المسلمة وتوليها الوظائف العامة بين المعارضة والتأييد، المرأة

 "إبراهيم

سلامية وهي محاولة لبناء فقه معاصر في لكاتب في كتابه لإحدى القضايا الإق اتطرَّ حيث  

قضية تراثية معاصرة عن وضع المرأة المسلمة في الإسلام و توليها الوظائف و إعادة النظر في تقويم 

 لِّ ر كفائتها وعلمها وتجار�ا في ظِ ها وتطوُّ عِ ض الجوانب في حياة المرأة المسلمة في ضوء تغيير واقِ يع

  . طرأت على حيا�ا في إطار واقع عالمي ووعي جديدات التيِّ المستجدَّ 

  .غير أ�ا لم تركز على القضاء ولم تشر إلى القضاء العادي

 و أصل  ،"جودت عبد طه"ل، عة الإسلاميةحق المرأة في الولاية العامة في ضوء الشري

سلامية بغزة ة من الجامعة الإمَ دَّ قَ سالة للحصول على درجة الماجستر في القضاء الشرعي  مُ هذه الرِّ 

 .م2006-ه1427قسم الشريعة والقانون عام

  صل هذا الكتاب رسالة وأ ،"حافظ محمد أنور" لالإسلاميولاية المرأة في الفقه

 .ه1420، 1ط الرياض، دار بلنسه، صالح بن غانم السَّدلان،.الشيخ دشراف ماجستر تحت إ

ا؛ ولاية المرأة العامة، منها الإمامة الشيخ في رسالته تعريف الولاية وأقسامه اولَ تنَ حيث  

وهي ليس موضوع  ،والولاية الخاصة ،والأعمال الحرة  الوظائفوتوليِّ  فتاءوالقضاء والحسبة والإ

  .بحثنا

يد ه أو بعِ  لم تَذكُرا من قريبِ ينْ راست ـَغير أن الدِّ من الرسالتين في مذكرتي، فقد استفدت  

 .القضاء المعاصر والفرق بينه وبين القضاء في الماضي



  ط

 

 نصر عبد الكريم نصر " ل ،حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة

ة من جامعة مَ دَّ قَ الماجستير مُ ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة لة إساوأصل هذه الرِّ ، "عوض

 .2012جاح بفلسطين قسم الفقه والتشريع، تحت إشراف الدكتور ناصر الدين الشاعر عامالنَّ 

ونبذة تاريخية عن طبيعة القضاء عبر  تناول الشيخ في رسالته معنى القضاء وأهميته،حيث 

القضاء عند الفقهاء  المرأة العصور الإسلامية السابقة، مع ذكر شروط القاضي وحكم توليّ 

الأوائل، وصولا إلى التغيرات التي حصلت في الوقت الحالي، ختاما بذكر أقوال العلماء المعاصرين 

  .في حكم تولي المرأة القضاء

  :منهج الدراسة: سابعا

سي ساأعتمدت فيها بشكل اراسة، حيث الدِّ  بع فيع المنهج المتَّ قتضت طبيعة الموضوع تنوُّ إ 

عند  ابقينع آراء الفقهاء السَّ ؛ المنهج الاستقرائي من أجل تتبُّ "تحليليالستقرائي الا"على المنهج 

  .لة المطروحة والفقهاء في عصرنا الحاليأرعي في المسكم الشّ إعطاء الحُ 

  .قوال أو الترجيح بينهما، وكذا المنهج المقارنلمناقشة الآراء قصد الجمع بين الأ والمنهج التحليلي

ا ها إلى مصادرها؛ وفقً قي في نقل المعلومات والآثار وعزوِ توثيعد المنهج العتمدت قوااولقد 

  :لما يأتي

  ْورة ورقم سم السُّ اكر ريف؛ بذِ ف الشَّ مكا�ا في المصحَ  الآيات القرآنية الكريمة إلى وُ عز

  .الآية

  ِر حكم العلماء كف عليه في هذا ا�ال، مع ذِ ارَ عَ المت ـَ فقَ ريفة، وِ ة الشَّ بويَّ يق الأحاديث النّ توث

  .صحيحينعلى الأحاديث التي وردت في غير الَّ 

 سم المؤلَّف ثم الجزء ثم الصفحةإسم المؤلِّف ثم إعلومة بعزوها إلى مصادرها؛ بذكر توثيق الم.  

  ُّجوع إلى المصادر الحديثةالرُّ  ة قدر المستطاع، ومن ثمََّ جوع إلى المصادر الأصليّ الر.  

   



  ظ

 

  :ة وهيرِّسالخر الة في آوضع الفهارس العلميّ 

 ور في المصحفيات، حسب ترتيب السُّ فهرس الآ. 

  َدر الحديثفهرس الأحاديث والآثار، وترتيب ألفبائي حسب ص. 

 هرة دون اعتبار الألقابسم الشُّ ادر والمراجع، ترتيب ألفبائي حسب فهرس المصا. 

  تائج في الخاتمةأهم النّ تلخيص. 

ه، من االله وحدَ فبت عند االله، فإن أصَ  ع مقبولاً تواضِ أن يكون هذا الجهد الم أرجووفي الأخير 

  .ساتذتي الأفاضلح والإرشاد من أصْ ي في النُّ عِ مَ ي، مع طَ فمن نفسِ  وإن أخطأتُ 

.واالله ولي التوفيق                                                                                  



 

  

  

  

  

  

   

  

  .مفهوم القضاء و مشروعيته أهميته: الفصل التمهيدي

  .مفهوم القضاء: المبحث الأول     

  .أهميته حكم القضاء و مشروعيته و: المبحث الثاني
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  :تمهيد

:﴿لقا                                

  ﴾
اس إلى النَّ  دعووهكذا . ينإلى يوم الدِّ   ه الكرامسلِ لرُ  هذا هو منهج االله ، )1(

  .ا والآخرةنيعادة في الدُّ بالسّ تطبيقه في حيا�م عملاً واعتقادًا ليفوز 

درجات الحضارة  قي في أعلىإقامة العدل على المنهج الإلهي لهو كفيل بتوفير الأمن والرُّ  إنَّ 

  . الوسائلنسانية جاهدة وتبحث عنها بشتىّ التي تسعى لها الإ

نين والقرون قيمة العدل وأثره في ا�تمعات اس بفطر�م وتجار�م عبر السِّ ولقد أدرك النَّ 

ولعلَّ من أهمِّها،  هم،م، ومحوراً لقوانينِ لتشريعا�ِ  ل، فجعلوه قاعدةً وَ لقيام الدُّ  أساسٌ ه البشرية وأنَّ 

الت هذه سلام، ثم ماز في الإ قاضٍ  لَ فكان أوَّ  ها بنفسه،تولاَّ ي  سولكان الرَّ   لتيولاية القضاء ا

 مٍ ظُ ة، ونُ س ثابثسُ الإسلامية على أُ  دعاية في مختلف العهو هتمام والرِّ ى بجانب من الإالولاية تحظَ 

 فظ الحقوق وردِّ شريع الإسلامي الذي يهدف إلى إصلاح الفرد وا�تمع وحِ ة من قواعد التَّ دَّ مَ تَ سْ مُ 

  .المظالم

وكل ذلك سأحاول تناوله  أدلة مشروعيته وأهميته؟ حكمه؟ ومافما هو مفهوم القضاء؟ وما 

  .في الفصل الحالي على النحو الآتي
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  م القضاءمفهو : المبحث الأول

ذلك ما لو ، مع بلا استثناء يحتاج إلى القضاءمجت أيَّ  وأنَّ  ،للمجتمع ياضرور  القضاء أصبح

ة نَّ في القرآن الكريم والسُّ  يليه معنى القضاء ومن ثمََّ  واصطلاحا، لغةمعنى القضاء بيان  لىإأحوجنا 

  .على النحو الآتي وذلك ،ةبويَّ النَّ 

  لغةمعنى القضاء في ال :المطلب الأول

  ُعُ طْ ا، وأصله القَ يً اضِ قَ  هُ رَ يـَّ فلان أي صَ  يَ ضِ قْ ت ـُضية، واسْ قَ أوالجمع  ،كمالحُ  :غةالقضاء ل 

ه اؤُ مضَ وإِ  هُ امُ حكَ إِ  ءِ يْ الشَّ  وقضاءُ .لصَ م وفَ كَ إذا حَ  فهو قاضٍ  ي قضاءً ى يقضِ قضَ : ل، يقالصْ والفَ 

  )1(.قلْ منه، فيكون بمعنى الخَ  راغُ والفَ 

أو  تمَِّ ، أو أُ هلُ م عمَ كِ حْ ما أُ  ه وكلُّ امِ نقطاع الشيء وتمََ عها إلى اجوه مرجِ غة على و القضاء في اللُّ 

  .يَ ضِ قُ  فقد يَ ضِ مْ أو أُ  ذَ فِ نْ أو أُ  مَ لِ عْ أو أُ  بَ وجِ أو أُ  أداءً  يَ دِّ أو أُ  مَ تِ خُ 

:﴿ قولهو .يرقدِ والتَّ  نعِ ل، ويكون بمعنى الصُّ مَ والقضاء بمعنى العَ      ﴾
)2( 

  .اهَ لَ مَ عَ  لٌ مل ما أنت عامِ اعْ فَ  أي.

:﴿ وقولهر، دَ والقَ  ضاءُ ر، ومنه القَ مْ والأَ  مُ تْ والقضاء الحَ          ﴾
)3(. 

  .اتى إذا مَ ضَ جل، وقَ به قضى الرَّ ى نحَْ ضَ وقَ  .كبُّ ر رَ مَ أي أَ 

:﴿  ومنه قوله ،ملاَ عْ ومنه الإِ            ﴾
  )5(.اعً ا قاطِ لامً عْ م إِ ناهُ مْ لَ أي أعْ  )4(
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 .23سراء الآية سورة الإ - 3
 .4سراء الآية سورة الإ - 4
الصحاح تاج الجوهري،  .1707ص، لقاموس المحيطا الفيروز آبادي، .15/186، لسان العرب، ابن منظور :انظر - 5

 .6/2463، اللغة وصحاح العربية
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  معنى القضاء في اصطلاح الفقهاء: المطلب الثاني

  ا متقاربة المعنى وإليك أ�َّ  اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف القضاء إلاَّ  :صطلاحًاإالقضاء

  :تلك التعريفات

  عند الحنفية: الفرع الأول

اس بما فصل الخصومات وقطع المنازعات وذلك بالحكم بين النَّ :"ية القضاء بأنهف الحنفعرَّ 

  )1(". ةصدر عن ولاية عامَّ  مٌ زِ لْ مُ  ، أو قولٌ االله تعالىأنزل 

  عند المالكية: الفرع الثاني

وذلك بحقِّ من تعلَّقَ به  إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام،:" المالكية بأنه هفعرَّ و 

  )2(". ، وليس في عموم مصالح المسلمينالحكم خاصَّة

  عند الشافعية  :الفرع الثالث

  )3(". هضاؤُ رع في الواقعة فيمن يجب عليه إمْ إظهار حكم الشَّ :" افعية بأنهالشَّ  هفعرَّ و

  عند الحنابلة :الفرع الرابع

 )4(." الحكومات والإلزام به وفَصلُ  تبيين الحكم الشرعي:" بأنه وعرفه الحنابلة

 إنَّ  نقول ه نستطيع أنْ تِ ئَ وهيْ  هِ عِ اقِ في وَ بوجه عام القضاء ر إلى هذه التعريفات وإلى فبالنظ

  .ى وجهِ الإلزامات علصومَ رع في الخُ إظهار حكم الشَّ  :صطلاح هوالقضاء في الا

                                                           
بدائع الصنائع ، الكاساني .5/352 ،الأبصارتار على الدر المختار شرح تنوير حاشية رد المخ ابن عابدين،: انظر - 1

 .7/2، في ترتيب الشرائع
مواهب الجليل في شرح  ،الحطاب. 1/12 ،صول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أابن فرحون، : انظر - 2

 .6/86 ،مختصر خليل
 .4/372، على متن منهاج الطالبين مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، : انظر - 3
 ،راداتشرح منتهى الإالبهوتي، . 2/571، زيادات مقنع مع التنقيح ومنتهى الارادات في جمع الالفتوحي، : انظر - 4

3/459. 
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  معنى القضاء في القرآن الكريم : المطلب الثالث

ر لفظ القضاء في القرآن الكريم، ذكَ لم يُ نجده معنى القضاء  انِ يَ ب ـْجوع إلى القرآن الكريم في تِ بالرُّ 

:﴿ ر في صورة فعل كقولهكِ ذُ ، فَ )1( ه في آيات كثيرةاتُ قَّ ت ـَشْ رت مُ كِ ا ذُ وإنمَّ         

    ﴾
:﴿ مفعول في قوله سموكذلك ورد لفظ القضاء ا، )2(         ﴾

سم وإ )3(

:﴿ في قولهفاعل      ﴾.)4(    

  )5( :اق والمراد منه وهذا تفصيل ذلكيَ  بحسب طبيعة السِّ ينَّ عَ وقد يكون القضاء بمعنى مُ 

:﴿  ، كقولهبمعنى الأمر -أولا          ﴾.
)6(  

بمعنى الحكم، كقوله -ثانيا
 

:﴿       ﴾.)7(  

، كقولهبمعنى الخلق -ثالثا
 

:﴿            ﴾.)8(  

بمعنى الفراغ، كقوله -رابعا
 

:﴿             ﴾.)9(  

، كقولهبمعنى الإرادة -خامسا
 

:﴿                 ﴾.)10(  

بمعنى العهد، كقوله - سادسا
 

:﴿                     ﴾.)1( 

                                                           
 .547-546، صالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد، : انظر - 1
 .12سورة فصلت الآية  - 2
 .20سورة مريم الآية  - 3
 .72سورة طه الآية  - 4
 .5/3853، حكام القرآنالجامع لأالقرطبي،  - 5
 .23 سراء الآيةسورة الإ - 6
 .72سورة طه الآية  - 7
 .12سورة فصلت الآية  - 8
 41سورة يوسف الآية  - 9

 .47عمران الآية سورة آل  - 10
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وتلتقي في معنى واحد، وهو  اا واحدً ع منزعً جميعها تنزِ  ظر في هذه المعاني نرى أنّ بعد النَّ 

عن  ؤُ نبـِّ كلها تُ .. ، والإرادة والعهدفالأمر، والخلَق، والحُكم، والفراغ. الفصْل، أو الحسْم، أو الإنجاز

  )2(.حسم الأمر وإنجازه

  القضاء في السنة النبوية  معنى: رابعال المطلب

  :لفاظمن هذه الأو ،  سوللقد ورد لفظ القضاء في أكثر من حديث للرَّ 

حديث عبد االله بن أبي أوفى  :هومثال، اس في الخصوماتعنى الفصل بين النَّ ما جاء بم -أولا

 )3(.»يطانى االله عنه ولزمه الش� فإذا جار تخلَّ  يجراالله مع القاضي ما لم  إنَّ  «:قال  بيأن النّ 

 أن رسول االله   الحديث الشريف عن أبي هريرة: ، ومثالهينكما ورد بمعنى سداد الدَّ -ثانيا

 وعن ابن عباس )4(.»ضي عنهه حتى يقنِ يْ قة بدَ علَّ نفس المؤمن مُ  إنَّ  «:قال  » َّأتى   رجلاً  أن

لو  : قاضيه عنها؟ فقالأمي ماتت وعليها صيام شهر رمضان أفأُ  يا رسول االله إنَّ : ، فقال بيالنَّ 

 )5(.»ىقضَ أن يُ  االله أحقُّ  نُ يْ دَ فَ : نعم، قال:؟ قاليهْ اضِ قَ  تَ نْ كُ ك دين أَ كان على أمِّ 

فر السَّ «:يء فقد جاء في الحديث الشريفهاء من الشَّ نتفي السنة بمعنى الاكما ورد   -ثالثا

  )6(.»ل إلى أهلهعجقطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم �مته فلي

   

                                                                                                                                                                                
 .44القصص الآية سورة  - 1
 .149-148، صالقضاء والقدر بين فلسفة و الدينعبد الكريم الخطيب، : انظر - 2
: قال الألباني.( 2/775، )2312(باب التغليظ في الحيف والرشوة، حديث  الأحكام،: تاب،كالسنن أخرجه ابن ماجه في - 3

 ). 1/269،)1253(حديث حسن في كتابه صحيح الجامع، حديث
ذكر العلة التي من أجلها كان لا يصلي النبي على من عليه  ، فصل في الصلاة على الجنازة،صحيحال أخرجه ابن حبان في - 4

 . 7/328، )3061(يث دين إذا مات، حد
، ص )1953(كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، حديث،  الجامع الصحيح المختصر أخرجه البخاري في   - 5

371  
 .3/93 ،)2839( ، حديثباب السرعة في السير كتاب التوحيد،  الصحيح، أخرجه البخاري في - 6



 
7 

  .أهميتهو  ومشروعيتهحكم القضاء : المبحث الثاني

 بعيدة إلاَّ  يهلامة فه خطير والسَّ ، ولكنَّ هاء منصب عظيم إذا قام العبد بحقِّ أن القضم َ رَ جَ لا 

 ح بغيربِ اس فقد ذُ عل قاضيا بين النَّ من جُ  «:  بيه قال النَّ خطرِ  مِ ظَ عِ ولِ ، من عصمه االله 

  )2(.ي منهوقِّ في التّ  ب به المثل ليكون أبلغ في الحذر وأشدَّ رِ ضُ فَ ) 1(.»ينسكِّ 

  :ه على النحو الآتييتِ حيث سأتناول في هذا المبحث حكم القضاء ومشروعيته ومدى أهمّ 

  حكم القضاء: المطلب الأول 

ب لإقامة نصَّ نصب القاضي فرض كفاية، لأنه يُ  إلى أنّ  )3( ه، فقد ذهب الجمهوركمُ وأما حُ 

متنعوا ن اسقط الفرض عن الباقين، وإ أمر مفروض وهو القضاء، فإذا قام بالفرض من يصلح

  )4(.او ثمأ

:﴿ قولها كونه فرضا فلأمّ                         

 ﴾
، والحكم بما أنزل االله تعالى، فكان نصب القاضي اس بالحقِّ والقضاء هو الحكم بين النَّ ، )5(

   )6(.إقامة الفرض، فكان فرضا ضرورة

                                                           
حديث : الألبانيقال .( 2/744، )2308(ة، حديث ، كتاب الأحكام، باب ذكر القضاالسنن أخرجه بن ماجه في - 1

  ).2/1065، )6190(صحيح في كتابه صحيح الجامع، حديث 
 .1/167، شرح سنن ابن ماجه السيوطي،: انظر - 2
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة الدسوقي، . 2/82، الاختيار لتعليل المختارود، ابن محم: انظر  - 3

، فتح الوهاب بشرح منهج الطلابالأنصاري، زكريا  .4/204، الطالبين وعمدة المفتيين ضةرو  النووي، .4/131

 .2/311، منار السبيلابن ضويان،  .11/374، المغني ،ابن قدامه. 2/362
، شرح منتهى الارادات البهوتي، .11/374 ،المرجع السابق ،ابن قدامه. 2/311، السابقالمرجع  ابن ضويان،  - 4

6/362. 
 .26ية سورة ص الآ - 5
 .7/2، البدائع في ترتيب الشرائع اساني،الك  - 6
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سه، ولا يقدر الإمام نف فصِ نْ ي ـُ من لَّ طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقَ ولأن َّ 

ه أمر بمعروف أو�ي عن ثم إنَّ  .)1(على فصل الخصومات بنفسه، فدعت الحاجة إلى تولية القضاء

  )2(.منكر، وهما فرض كفاية

  مشروعية القضاء :المطلب الثاني

   )3(.، والمعقولة، والإجماعنَّ لأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب، والسُّ ا

  كريممن القرآن ال: الأول الفرع

:﴿   قوله          ﴾.)4(  أي بما أنزله إليك في القرآن لاشتماله على

  )5(.لعبادهجميع ما شرعه االله 

وقوله
 

:﴿                             

            ﴾.)6(  

جميع  في  سولوا الرَّ مُ كِّ ون مؤمنين حتى يحَُ برَ عتَ اس لا يُ النَّ  أنَّ   فهنا يقسم االله      

  )7(.خصوما�م وينقادوا لذلك ويرتضونه

   

                                                           
�الدين  .11/374 ،غنيالم، ابن قدامة. 4/371، مغني المحتاج الشربيني،. 2/290 ،المهذبالشيرازي، : انظر - 1

 .704، صزاد المستنقعالمقدسي، . 621، ص العدة شرح العمدةالمقدسي، 
 .4/371 ،مغني المحتاجالشربيني،  - 2
منار السبيل في شرح ابن ضويان،  .11/374، لمغنياابن قدامه،  .4/371، مغني المحتاجالشربيني، : انظر - 3

 .2/311 ،الدليل
 .49الآية  سورة المائدة - 4
 .2/70 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،فتح القدير الشوكاني، : انظر - 5
 .65سورة النساء الآية  - 6
 .1/533، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   -7
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  من السنة النبوية: الفرع الثاني

  :، منهاوردت أخبار كثيرة تتحدث عنه

م م الحاكِ كَ إذا حَ «:يقول  ه سمع رسول االلهأنّ   عن عمر بن العاص ثبتما  -أولا

  )1(.»ره أجْ أ فلَ طَ أخْ  د ثمَّ تهَ م فاجْ كَ ان، وإذا حَ رَ ه أجْ اب فلَ أصَ  د ثمّ هَ ت ـَفاجْ 

قوله -ثانيا
 

:» َّن يكون ألحَْ  م أنْ كُ بعضَ  ولعلَّ ون إليَّ مُ صِ تَ كم تخْ نَّ وإ ا أنا بشرٌ إنم

عت له من حق أخيه شيئا فلا ، فمن قطمنه سمعُ فاقضي له على نحو ما أض، ته من بعجَّ بحُ 

  )2(.»قطع له قطعة من النار، فإنما أيأخذه

علي بن أبي طالب،  حابة عليه، منهم الصَّ بين المتنازعين، وولىَّ  وقد قضى النبي 

لبومعاذ بن ج ،وعتاب بن أسيد
 

 -  - ، 3(.وفعل الصحابة ذلك من بعده(  

  من الاجماع والمعقول :لفرع الثالثا

  :جماعمن الإ -أولا

ة نصب جمع المسلمون على مشروعيَّ أ، فقد )4( اا وخلفً ه سلفً لِ عْ د على فِ منعقِ  والقضاء 

    )5(.كم بين الناسالقضاء والحُ 

    :من المعقول -ثانيا

جاذب، نازع والتَّ وا عليه من التَّ رُ طِ غالب، ولما فُ نافس والتَّ اس لما في طباعهم من التَّ النَّ  وهو أنَّ 

  )1(.ل بينهمصِ ر، فاحتاجوا إلى من يفْ ناصُ ل فيهم التَّ يقِ 

                                                           
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث  ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكمالصحيح أخرجه البخاري في - 1

)6919( ،6/2676. 
 .2/867، )2366(، كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية وزعم أ�ا ماتت، حديث الصحيح أخرجه البخاري في - 2
 .92ص ،القضاء في الإسلامعطية،  .20/57، الحاوي الكبيرالماوردي،  .2/290، المهذبالشيرازي،  :انظر  - 3

 .19، ص القضاء في الإسلامأبو فارس، 
 .4/371، مغني المحتاجالشربيني،  - 4
 2/389 ،، المهذبالشيرازي - 5
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  أهمية القضاء : المطلب الثالث

  :يما يل في القضاء يمكن إجمال الغاية منا و بغايا�ِ  قاسُ تُ  أهمية الأشياءِ  إنَّ 

  إقامة العدل وكبح الظلم : الفرع الأول

م ضْ فوس وهَ نيا والآخرة وهو قهر للنُّ م ظلمات في الدُّ للم، والظُّ د العدل زال الظُّ جِ ما وُ يثُ فحَ 

 به أشنع الكبائر وهو وقد وصف االله ،وهو قبيح في الجليل والحقير ،ك للأعراضتْ وهَ  للحقوقِ 

:﴿  هلمصداقا لقو شراك به الإ           ﴾.)2(  

ا في آية واحدة بأمر و�ي عان وردَ ن لا يجتمِ ادَّ ما ضِ هُ لم وأنَّـ شأن العدل في دحض الظُّ  مِ ظَ عِ ولِ 

في قوله
 

:﴿                                  

             ﴾.)3(  

، وقد يختلفون همكامِ ا لأحف العصور أهمية العدل فجعلوه هدفً لَ ت ـَوقد أدركت البشرية في مخُ 

هم هي العدل ج أحكامِ نتائِ  ون أنَّ برِ عتَ ون إليه إذ يَ فُ ون فيما يهدِ حُ يتِ هم مُ تائج لكنَّ في الوسائل والنَّ 

  )4(.لموإن كانت في ذا�ا هي عين الظُّ 

 تصوير في غِ لَ عبير الكريم بأب ـْه جاء التَّ آثار  وحُ لم ويمْ ل الظُّ صِ ستأالة ية فعَّ ولما كان العدل قوَّ 

:﴿  قولهل مصداقا لم عندما يصطدم بالعدلالظُّ  زوالِ                    

             ﴾.)5(  

                                                                                                                                                                                
 .20/57 ،الحاوي الكبير، الماوردي - 1
 .13ية سورة لقمان الآ - 2
 .90ية سورة النحل الآ - 3
 .15، ص ظام القضاء في الشريعة الاسلاميةنعبد الكريم زيدان، : انظر - 4
 .18ية سورة الأنبياء الآ - 5
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ولأهمية تلك الغاية  ،اسلة لإقامة العدل بين النَّ أهمية القضاء الذي هو وسي زُ رُ ب ـْومن هنا ت ـَ

ن سِ يلة لكي لا يستعملها من لا يحُْ ستعمال هذه الوسير والوعيد في احذخطور�ا جاء التَّ و 

  )1(.والبهتان لمِ الظُّ  وى في معاقلِ هْ ي ـَراط وتزل به الأقدام ف ـَفتنحرف به عن الصِّ  ،ستعمالهاا

  لترغيب فيهالتحذير من القضاء وا: الفرع الثاني

لقد حذّر المصطفى
 

  ُّظر في القضايا خول فيه من جهة النَّ من القضاء ومن الد

ا من هَ فُ نِ تَ كْ وما يَ  ،ا في حال الخصومةمَ يَّ وضجيج لاسِ  بٍ خَ والحكم عليها وذلك لما يعتريها من صَ 

على هذا  ، وليس أدل)2(ه انِ بيَ ب على القاضي رؤية الحق و تِ صعُ حوال وملابسات شائكة خفية يَ أ

سلمة من الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أمِّ 
 

 : َّرسول االله أن
 

 ا أنا بشر إنمَّ «:قال

ض، فاقضي له على نحو ما ه من بعتِ جَّ بحُ  )3( "نألحَْ "بعضكم أن يكون  ولعلَّ  نكم تختصمون إليَّ وإ

  )4(.»من النار قطع له قطعة، فإنما أعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فمن قطمنه سمعُ أ

، موضوعه حقوق االله  ا وأنَّ مَ يَّ حذير من القضاء لا سِ وعلى هذا وردت أحاديث في التَّ 

  .ل والأعراض فهي من الخطورة بمكانماء والأمواوحقوق العباد التي هي الدِّ 

رسول االله نَّ مذي بسنده عن أبي هريرة أروي الترّ فقد 
 

 اس ل قاضيا بين النَّ عِ من جُ «:قال

  )5(.»ينكِّ ح بغير سِ بِ ذُ فقد 

ى تدَ قْ ن ي ـُب جماعة ممَّ منه، وقد ركِ  بُ عد عن هذا والهرَ قين البُ وشعار المتَّ  ":ةقال بعض الأئمَّ 

أبو  بَ رَ متناع منه، وقد هَ عن هذا، وصبروا على الأذى في الا دباعُ ة المشاق في التَّ م من الأئمَّ �ِ 

                                                           
 .63، صالقضاء ونظامه في الكتاب والسنة،  لحميضإبراهيم ا: انظر - 1
  .16ص ، نظام القضاء في الشريعة الاسلاميةزيدان،  :انظر -2
فتح الباري، : انظر، والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر، ي أفطنأ: ألحن - 3

12/339. 
 .9، صسبق تخريجه - 4
 .7صسبق تخريجه،  - 5



 
12 

ا ت أجرً لْ لو ثبت لنِ : غيب فيه وقالفأشار عليه بالترَّ  وبيه أيُّ قِ ب للقضاء فلَ لِ لابة إلى مصر لما طُ قِ 

  )1(".؟إلى متى يسبح في البحرِ  الغريقُ : لابة بو قِ ل له أا فقاعظيمً 

، ومع هذا فقد الأقدام قِ ة الأفهام ومزالِ من مزلَّ  القاضي لا يخلو حذير، فإنَّ التَّ  رُّ وهذا هو سِ 

  :غيب فيهجاء الترَّ 

ثنين لا حسد إلاَّ في إ «: قال رسول االله: ن عبد االله قالفقد روى البخاري بسنده ع

  )2(.»طه على هلكته في الحق وآخر آتاه االله الحكمة فهو يقضي �ا ويعلمهالَّ فسَ  رجل أتاه االله مالاً 

وهو من   إعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان باالله: "رخسيوقال السَّ 

  ) .")3خاتم الأنبياء  مرسل حتىَّ  ل نبيِّ أشرف العبادات وبه أمر ك

:﴿ قال االله                       ﴾.)4(  

الم، وأمر المظلوم من الظَّ  افِ صَ لم و إنْ الظُّ  فعَ إظهار العدل ورَ  في القضاء بالحقِّ  وهذا لأنَّ 

الخلفاء  شتغلَ سل صلوات االله عليهم وبه ااء والرُّ نبيه بعث الأكر ولأجلِ بالمعروف و�ي عن المن

  )5(.اشدون رضوان االله عليهمالرَّ 

   

                                                           
 .15-1/14، تبصرة الحكام بن فرحون،: انظر - 1
 .  1362، ص)7141(ث ،كتاب الأحكام، باب أجر من قضى بالحكمة، حديالصحيح أخرجه البخاري في - 2
 .60-16/59 ،المبسوطالسرخسي،  :انظر   - 3

 .44سورة المائدة الآية  - 4
 .60-16/59المبسوط، السرخي، : بتصرف - 5
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  أحاديث في الترغيب والترهيب معا ورود: الفرع الثالث

ء، وسأل فيه بتغى القضاامن «:قال  بي، عن النَّ عن أنس فقد روى الترمذي بسنده

  )1(.»هدُ سدِّ ه عليه، أنزل االله عليه ملكا يُ ومن أكر شفعاء وكٍّل إلى نفسه، 

ة ثة واحد في الجنّ ضاة ثلاالقُ «:قال  بيعن ابن بريدة عن أبيه عن النَّ ابن ماجه وروى 

فجار في  به، ورجل عرف الحقَّ  ة فرجل عرف الحق فقضىي في الجنَّ لذِّ ا اار، فأمَّ ثنان في النَّ وإ

  )2(.»ارفهو في النَّ  لٍ هْ عن جَ اس ار، ورجل قضى للنَّ كم فهو في النَّ الحُ 

 اهاتِ تَ خويف من الوقوع في مَ هيب من باب التَّ حاديث وجدنا الترَّ وإذا نظرنا في هذه الأ

حاديث تعارض، فحديث العدل، وليس بين الأ من باب تحقيقِ غيب ، والترَّ ائكةالشَّ القضاء وطرقه 

بح جتهاد، وحديث الذَّ أجر الا ه مع حصولكمِ ات حُ عَ بِ ل تَ جتهاد لا يمنع تحمُّ الأجر في الا

ا يلقاه القاضي من يق والمشقة لمواب بل يشير إلى الضّ جر والثَّ ين لا ينفي حصول الأكِّ بالسِ 

  )3(.ر في القضاياظالخصمين والنَّ 

 إنَّ  «:قال  بيالنَّ  فتحقيق العدل أمر مرغوب وعمل جليل، فقد روى مسلم بسنده أنَّ 

ين يعدلون في وكلتا يديه يمين، الذِّ  حمن الرَّ  ر من نور عن يمينِ ين عند االله على منابِ طِ سِ المقْ 

  )4(.»حكمهم وأهليهم وما ولوا

  .الي أهمية القضاء بالعدلبالتّ  لأهمية العدل و وما ذلك إلاّ  ،أعلى من هذا؟ شرفٍ  فأيُّ 

                                                           
حديثٌ : وقال( .233، ص)1324(، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول االله في القاضي، حديثجامع الترمذي - 1

    ).حَسَنٌ غَريِبٌ 
قال .( 2/776، )2315(د فيصيب الحق، حديث، كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهماجه في السننأخرجه ابن  - 2

 ). 2/792، )4298( حديث صحيح في كتابه صحيح الجامع، حديث: الألباني
 .68، صالقضاء ونظامه في الكتاب والسنة، لحميضاابراهيم : انظر - 3
   .3/709،)4742(ة الامام العادل، حديث ،كتاب الإمارة، باب فضيلالصحيح أخرجه مسلم في - 4



 

  

  

 

   

   

  .حكم تولي المرأة القضاء عند الفقهاء الأوائل: الفصل الأول

  .أقوال الفقهاء الأوائل في تولي المرأة القضاء: لأولالمبحث ا

  .أدلة أقوال الفقهاء الأوائل في تولي المرأة القضاء: المبحث الثاني

  .القضاء لة أقوال الفقهاء في تولي المرأةمناقشة أد: المبحث الثالث
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  حكم تولي المرأة القضاء عند الفقهاء الأوائل: ولالفصل الأ

فصل في النزاعات والخصومات المرفوعة إليه، وذلك للنظر فيها والحكم  الالقاضي يتولىَّ  

من لديه الكفاءة والأمانة،   القضاء إلاَّ ، فلا يجوز أن يتولىَّ و�ا، ولأن القضاء عنوان العدالةبمضم

أم هي غير مؤهلة ، وهل هي أهل لذلك؟ ؟رأة منصب القضاءعلى ذلك هل يجوز تولية الم وبناءً 

يكون  وإذا لم تكن أهلا للقضاء، هل يكون من ولاها آثما؟ وحكمها صحيح؟ أملهذا المنصب، 

  .نستعرض خلاف العلماء في ذلكنا في هذا الفصل ولعلَّ  ،؟ )1( باطلا

  تولي المرأة القضاء اء الأوائل في قوال الفقهأ :الأول لمبحثا

وقال  ا،قضاء مطلقً في كون الذكورة شرطا في القضاء، فذهب فريق إلى منع الختلف الفقهاء ا

هذه الأقوال  ، وكلُّ )2(ع في حالات ويجوز في حالاتنَ يمُ : اط آخرون فقالو وتوسَّ  ا،بعض بجوازه مطلقً 

  :تيحو الآعلى النَّ مناقشا�ا في المبحث الحالي  مُّ سوف يتِ 

  رأي الجمهور :المطلب الأول

نوع من أنواع القضايا،  يِّ أا في ز ولاية المرأة للقضاء مطلقً عدم جواذهب جمهور الفقهاء إلى 

يها القضاء المانعون لتولِّ و  .أكانت قضايا الأموال، أم قضايا الحدود والقصاص، أم غير ذلك سواءً 

  :ا، هممطلقً 

  الحنابلة: الفرع الأول

كان فيما تجوز أ ء في الحدود أم في غيرها، وسواءً أكان القضا كورة سواءً الذُّ  اشترطو افقد  

  )1(.جال أم لاع عليه الرِّ لِ طَّ ا لا يَ أكان ممَّ  ، وسواءً شهادة المرأة أم لا

                                                           
. 4/375، مغني المحتاجالشربيني،  .9/39، المغنيابن قدامه، . 2/460، بداية المجتهدابن رشد، : انظر - 1

 .2/84، الاختيارالموصلي، 
 .254ص، بين المعارضة والتأييد المرأة المسلمة وتوليتها الوظائف العامةإبراهيم هاشم إبراهيم، : انظر - 2
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  ةالشافعي :الفرع الثاني

، وذهب بعضهم إلى جواز )2(افعيا، وهو الرأي الغالب في المذهب الشَّ ذهبوا إلى المنع مطلقً  

سلطان ذو شوكة  فولىَّ :" ف بشروط القضاءصِ تَّ إذا لم يوجد رجل مُ  تولية المرأة القضاء لضرورةٍ 

  )3(".اسل مصالح النَّ تتعطَّ  ئلاََّ نفذ قضاؤه لِ ...ا غير أهل كامرأة لمً مس

  : المالكية: الفرع الثالث

  :وفيها ثلاثة آراء

 )4(.وهو الرأي الغالب في المذهب: المنع مطللقا -أولا

ابي، وأيضا هو رأي ابن القاسم طبقا واية عن مالك كما يقول الخطَّ وهي رِ : الجواز مطلقا - ثانيا

 )5(.لامير ابن عبد السَّ لتفس

                                                                                                                                                                                
، الماوردي. 66، صالأحكام السلطانية، أبو يعلى .11/381، المغني والشرح الكبيرالمقدسي،  ابن قدامه :انظر - 1

 .65، صالأحكام السلطانية

 إعانة الطالبين على حل ألفاظالبكري، . 2/290، المهذبالشيرازي، . 1/626، أدب القاضي الماوردي،: انظر - 2

 .9/114 ،المجموع شرح المهذبالنووي، . 11/95 الطالبين، روضة، النووي. 4/211، فتح المعين

/ 4، مغني المحتاج إلى معرفة المنهاجالشربيني، . 337/ 5، حاشية الجمل على شرح المنهجالأنصاري،  :انظر - 3

 .240/ 2، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالشربيني، . 377
وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا �ا ولا تنعقد :"الله في التنبيهات قال القاضي عياض رحمه ا: يقول ابن فرحون - 4

: انظر. الإسلام و العقل والذكورية، ولا يصلح من المرأة لنقصها، ولأن كلامها فتنة: الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة

الدسوقي، . 310، صالفروع الفقهية قوانين الأحكام الشرعية ومسائل ابن جزي ،. 1/21،تبصرة الحكامابن فرحون، 

المنتقى شرح موطأ الباجي، . 2/495، بداية المجتهدابن رشد، . 4/129، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

 .182/ 5، مالك
أظنه فيما تجوز شهاد�ا، : وروى ابن أبي مريم عن إبن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن زرقون: ورد في مواهب الجليل - 5

لا حاجة إلى هذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال كقول الحسن و الطبري بإجازة ولايتها : قال ابن عبد السلام

 .6/86، مواهب الجليل الحطاب،: انظر. القضاء مطلقا
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وهو جواز ولاية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهاد�ا، وهو رأي ابن  :الجواز المقيد - ثالثا

 .، وهم لا يختلفون عن غيرهم من المانعين لقضاء المرأة)2(، وابن القاسم في رواية أخرى)1(زرقون

  عةالشي: الفرع الرابع

بعض المتأخرين  ؛ لكنَّ )3(ساءقضاء المرأة ولو للنِّ  حُّ صِ فلا يَ ا كورة مطلقً شتراط الذُّ ذهبوا إلى ا 

  )4(.�اة وعدم ثبو لَّ عن ضعف تلك الأدِ  ثَ دَّ وتحََ ة المنع، لَّ دِ حة أفي صِ  كَ كَّ يلي شَ بِ ردَ ق الأم كالمحقِّ منه

  رأي الحنفية: لمطلب الثانيا

الحنفي، فقد ذهب  ي وسط وهو الغالب في المذهبهذين الرأيين المتناقضين رأط توسَّ ويَ 

  .وعدم جوازها في الحدود والقصاص الحنفية إلى جواز ولايتها للقضاء في الأموالِ 

  )5(."القصاصفي الحدود و  شيء إلاَّ  ء المرأة في كلِّ ويجوز قضا:" ينانييقول المرغِ  

من  ملة، لأن المرأةقليد في الجُ كورة فليست من شرط جواز التَّ ا الذُّ وأمَّ  :"ويقول الكاساني 

ه لا شهادة لها في ا لا تقضي في الحدود والقصاص، لأنَّ أ�َّ  ملة، إلاَّ أهل الشهادات في الجُ 

   )6(".ذلك

                                                           
 .6/86 ،السابق رجعالم الحطاب، - 1
 .4/188، حاشية الدسوقي على الشح الكبيرسوقي، الد: انظر  - 2
. 2/223، جامع المقاصدالكركي، . 2/284، شرح رسالة للإمام علي بن الحسين زين العابدينالقبانجي، : رانظ - 3

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء المرتضى، . 216، صكفاية الأحكامالسبزواري، . 176، صتحرير الأحكامالحلي، 

جواهر الكلام في النجفي، . 8/378، لائلرياض المسائل في تحقيق الكلام بالدأبو الحسن، . 5/118، الأمصار

 .40/14، شرع شرائع الإسلام
، التي تشهد الاتجاهات الفكرية والثقافية المعاصرة في ملف المشهد الثقافي: ، نقلا عنمفتاح الكرامة، العاملي: انظر - 4

 .10/70، م1994 نوفمبر، ،2 إيران، العدد
 .3/107، مبتديالهداية شرح بداية الالمرغيناني، : انظر - 5
 .2/409، درر الحكام في شرح غرر الأحكاممحمد بن فرامور ملا خسرو، . 7/3، البدائع الكاساني،: انظر - 6
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ماء، للقضاء في الحدود والدِّ  كورة فليست بشرط إلاَّ ا الذُّ وأمَّ  :"الكمال بن الهمام ويقول

  )1(". فيهما شيء إلاَّ  فتقضي المرأة في كلِّ 

  )2(.وقَـوَد مع إثم المولي لها ها في غير حد� قضاءَ  يزُ الحنفي يجُِ ب تجاه آخر في المذهوهناك ا

  )3(". والمرأة تقضي في غير حد وقَـوَد وإن أثم موليها ":يقول الغزي في تنوير الأبصار

ة يطَ رِ كورة في القضاء شَ الذُّ  يرون أنَّ  -رفَ عدا زُ  –الحنفية  تجاه فإنَّ وعند أصحاب هذا الا

ومع ذلك فولايتها صحيحة ، ثمَ أْ  المرأة القضاء يَ الذي يوليِّ  نَّ  ذلك أة، ومعنىحَّ جواز لا صِ 

 أنَّ  دود والقصاص؟ رواياتان؛ إلاَّ شيء، أم في غير الح ها نافذ؛ ولكن هل ذلك نافذ في كلِّ وقضاؤُ 

فية الحن واية، وعليه فقضاء المرأة في الحدود والقصاص باطل ولو وافق الحق؛ لأنَّ اني هو ظاهر الرِّ الثَّ 

ع قضاؤها إلى قاض آخر فِ ا كالجماهير، ولكن لو قضت المرأة في الحدود والقصاص ثم رُ مَ يهِ فِ 

ع إمضاؤه هذا الخلاف الذي ورد في المذهب، وليس لأحد بعد ذلك الإمضاء أن فِ فأمضاه رُ 

  )4(.ض الحكمقِ نْ ي ـُ

  رأي ابن حزم و ابن جرير: المطلب الثالث

في أكان القضاء  ا سواءً  القضاء مطلقً كورة فيمن يتولىَّ ط الذُّ شترَ ه لا تُ ذهبوا إلى أنَّ  هؤلاءِ 

ا لا أكان ممَّ  ما تجوز فيه شهادة المرأة أم ما لا تجوز، وسواءً  وسواءً  ا،همَِ يرِ الحدود و القصاص أم في غَ 

ا، ويمثل هذا قً تولية المرأة القضاء مطل حُ صِ يَ ، ف ـَعليه عُ لاَ طِّ ا لا يجوز لهم الاأم ممَّ جال ع عليه الرِّ لِ يطَّ 

                                                           
 .7/253، فتح القديرابن الهمام، : انظر - 1
بحوث في الشريعة الاسلامية عبد الجواد محمد، . 5/440، على الدر المختار ، رد المختارابن عابدين: انظر - 2

 .154، صقانونوال
 .440/ 5، حاشية ابن عابدينابن عابدين، : انظر - 3
 .136، ص السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلامواصل، . 2/168، مجمع الأزهرشيخي زاده، : انظر - 4
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، وابن القاسم )3(ن البصريسَ ، والحَ )2(بريوابن جرير الطَّ  ،)1(اهر، ومنهم ابن حزمالظَّ  تجاه أهلالا

  .)5(، والخوارج)4(لامبن عبد السَّ بقا لتفسير امن المالكية طِ 

  :هاة أسباب أهمُّ ع في ذلك إلى عدَّ جِ رْ  المرأة منصب القضاء ي ـَالخلاف في توليِّ  منشأُ و 

سع الآراء حتمال وتتَّ ق إليها الاة يتطرَّ ة ظنيَّ لَّ ة الواردة في مسألة تولية المرأة القضاء، أدِ لَّ الأدِ  -

 )6(.فيها

ظر والتكييف، بمعنى هل أهلية القضاء متحققة لدى المرأة كما هي متوفرة لدى ختلاف في النَّ الا -

 )7(".المناط بتحقيقِ "الرجل، وهذا يسمى عند علماء الأصول 

قاس على شهادة المرأة؟ فمن ولة؟ أم يُ قاس القضاء على رئاسة الدَّ ف في القياس، هل يُ ختلاالا -

ه باتفاق الجواز، ومن قاسه على شهادة المرأة قال بالجواز، لأنَّ  ولة قال بعدمِ قاسه على رئاسة الدَّ 

ن تكون ويجوز أ" ةا من الولايات العامَّ لأ�َّ " العلماء لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسة دولة 

 )8(.دة في المنازعات والخصوماتهاش

   

                                                           
 .363/ 9، المحلىابن حزم، : انظر - 1
. 2/499 بداية المجتهد،ابن رشد، . 274/ 8، نيل الأوطارالشوكاني، . 56/ 31، فتح الباريابن حجر، : انظر- 2

 . 65، ص الأحكام السلطانيةالماوردي، . 323ص القوانين الفقهية،ابن جزي، .1/87، مواهب الجليلالحطاب، 
شرح الحطاب على مختصر الحطاب، . 11/380، المغنيابن قدامه، . 6/86، مواهب الجليلالحطاب، : انظر - 3

 .6/86، خليل
الأظهر قول ابن زرقون وهو أن توليها القضاء تجوز فيما فيه : ، ويقول الحطاب6/86، واهب الجليلمالحطاب، : انظر - 4

 .شهاد�ا
 .2/212، بداية المجتهدابن رشد، . 1/53، روضة القضاةالسمناني، : انظر - 5
 .63، صحق المرأة في الولاية العامةجودت عبد طه المظلوم، : انظر - 6
: في واقعة غير التي ورد فيها نص، انظر -جماع أو بالاستنباطالثابثة بالنص أو بالا -قيق العلةهو النظر والبحث في تح -7

 .1/375 إرشاد الفحول، ،الشوكاني .282/ 1، المستصفىالغزالي، 
أبو البصل، . 21ص، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،الدمشقي. 463/ 2، بداية المجتهدابن رشد، : انظر - 8

 .320ص ، الاختصاص القضائي الغامدي، ناصر. وما بعدها 115، ص فقه المقارندراسات في ال
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  في تولي المرأة القضاء الأوائل اءفقهقوال الأدلة أ: المبحث الثاني

    أدلة المانعين لتولي المرأة منصب القضاء: المطلب الأول

ذهب جمهور المالكية  ا، وإليهِ أن تلي المرأة القضاء مطلقً ه لا يجوز ي يقضي بأنَّ وهو القول الذِّ 

إذا و  :يل من الحنفية قالوذِ ر ابن الهَ فَ افعية، وجمهور الحنابلة وزُ عندهم، والمذهب عند الشَّ  اجحِ لرَّ في ا

  :على ذلك بما يليوا لُّ تدَ ، واسْ )1(ا، وولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذليت يكون المولى لها آثمً وُ 

  الكريم قرآنمن ال: ولالأالفرع 

:﴿  وا بقولهاستدلُّ                     

     ﴾.)2(  

  :من وجهين ضحُ تَّ لالة من الآية يووجه الدِّ 

ي، فلم يجز أوالرَّ  ة عليها بالعقلِ يَّ يلِ ضِ فْ م على المرأة بالتـَّ قدَّ جل مُ الرَّ  أنَّ  بينَّ   االله أنَّ   -لاأو 

  )3(.ره االله تعالىمون من أخَّ قدِّ جال، فيُ موها على الرِّ قدِّ أن يُ 

ر في صِ حَ نْ المبتدأ المعرف بلام الجنس مُ  جال لأنَّ الآية تفيد حصر القوامة في الرِّ  أنَّ  -ثانيا

على جال للرِّ  القوامةفمعناه  ساءللنِّ  افي، أيْ ه هنا حصر إضَ أنَّ  غة العربية، إلاَّ خبره بمقتضى قواعد اللّ 

وبمعنى أوضح القوامة لهم لا عليهم، وهذا يستلزم أن لا تصلح ولاية المرأة  ،)4(لا العكسساء النِّ 

                                                           
مذهب  الشرح الصغير على اقرب المسالك إلىالدردير، . 2/84، الاختيار لتعليل المختارابن محمود، : انظر - 1

. 6/262، معني المحتاجالشربيني، . 4/115 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، . 4/187، مالك

 . 221، صأدب القضاءالحموي، 
 .34سورة النساء آية  - 2
 .1/517، تفسير القرآن العظيمابن كثير، . 1/117، أدب القاضيالماوردي، : انظر - 3
 .230، ص ولاية المرأة في الفقه الإسلاميحافظ محمد أنور، : انظر - 4
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، وهو   ره االلهيم لمن أخَّ يم لها عليه، فهو تقدِ وتقدِ  )1(جللكان للمرأة قوامة على الرَّ  للقضاء؛ وإلاّ 

  )2(.الآية هُ تْ ادَ عكس ما أفَ 

  النبوية من السنة: الفرع الثاني

ه، فقـال بنتـَم اوا علـيهِ كُ لَّ م، مَ هُ كُ لِ ا لما مات كسرى مَ فارسً  ا بلغه أنَّ لم  وا بقولهاستدلُّ  -ولاأ

:»  ُ3(.»مرأةم اهُ رَ وا أمْ ح قوم ولَّ فلِ لن ي(  

  :لة من الحديث واضحةلاَ وجه الدِّ و 

ون ورُ مُ أْ وهـم مَـ م،سـاءهِ هم إلى نِ ورَ جعلـوا أمُـ عـن قـومٍ  لاحَ الفَـ بي النَّـ نفـيِ  فيه حديث

ـــا عـــام فيشـــمل القضـــاء وجميـــع الولايـــات لصـــيغة العُ  م، والأمـــرُ هِ سِـــفُ لأن ـْ باكتســـاب الفـــلاحِ  مـــوم، هن

  )4(.جاليجز أن يقمن على الرِّ  مساء ناقصات عن رتبة الولايات، فلوالنِّ 

  )5(.قضاءاللا  الإمارة و المرأة لا تلي الحديث على أنَّ  دلَّ : ابيالخطَّ قال 

ة فرجل ا الذي في الجنَّ ار، فأمَّ ثنان في النَّ واحد في الجنَّة، وإ: القضاة تلاثة «: هولق -ثانيا

اس على ار؛ ورجل قضي للنَّ عرف الحق فقضي به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النَّ 

  )6(.»ار، فهو في النَّ لٍ هْ جَ 

   

                                                           
 .88، صيالنظام القضائي في الفقه الاسلاممحمد رأفت عثمان، : انظر - 1
 .151، صالقضاء في الشريعة الاسلاميةعبد العليم مرسي، : انظر - 2
 .سبق تخريجه - 3
، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون، . 65، صالأحكام السلطانيةالماوردي، : انظر - 4

،1/24. 
 .15/209، فتح الباريابن حجر،  - 5
 .سبق تخريجه  - 6
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  وجه و 

ا، وعدم قاضيً  تكون أنْ  المرأة عنْ بمفهومه على خروج  لُّ ويدُ  على كون القاضي رجلاً  صَّ نَ ا

  .صلاحيتها لذلك

ـــقـــال الإ  بمفهومـــه علـــى  لَّ فـــدَ  ،شـــتراط كـــون القاضـــي رجـــلاً دليـــل علـــى اوهـــو  :"وكانيمـــام الشَّ

  )1(."خروج المرأة

ى لى المصـلَّ طـر إحى أو فِ في أضْـ  خـرج رسـول االله: قال دري عن أبي سعيد الخُ  -ثالثا

 بِّ لــُـب لِ هَــذْ أَ  يـــنٍ ودِ  عقــلٍ  مــن ناقصـــاتٍ  يـــتُ مــا رأ...ســـاء عشــر النِّ يـــا م «:ســـاء، فقــالفمــر علــى النِّ 

شهادة المرأة  سَ يْ ألَ  «:االله؟ قال ا يا رسولَ قلنَ ا وعَ يننَ دِ  قصانِ وما نُ : نَ لْ ق ـُ » نَّ من إحداكُ  الحازمِ جل الرَّ 

ت لم ، ألــيس إذا حاضــهــاعقلِ  قصــانِ فــذلك مــن نُ  «:ى، قــالبلَــ لــنَ قُ  »جــل؟ شــهادة الرَّ  فِ صْــمثــل نِ 

  )2(.»ا هَ ينِ دِ  فذلك من نقصانِ  «:ى، قالبلَ  لنَ قُ  »م؟ صُ ولم تَ  لِّ صَ تُ 

ب ة التي تترتَّ والقضاء من أمور المسلمين العامَّ  ودين، المرأة ناقصة عقلٍ  أنَّ  :لالةوجه الدِّ و 

على المسلمين، وسبب في  ين ضررٌ في العقل والدِّ  ه لناقصٍ فتوليتُ عليها صلاح ا�تمع أوفساده، 

اب ما جتنَ ، فيجب ا)3(»ار رَ ولا ضِ  رَ رَ لا ضَ  «: ه لحديثجتنابُ رر يجب اوالضَّ  المفسدة، صولِ ح

هي ، والنَّ )4(ي عنههِ نْ وهذا مَ و واجب هُ به ف ـَ الواجب إلاَّ  مُّ تِ مالا يَ  لأنَّ  ؛ وهو تولية المرأة؛إليهي يؤدِّ 

  .اجح عند علماء الأصولطلان على الرَّ يقتضي البُ 

                                                           
 .304- 8/303، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارشوكاني، ال: انظر  - 1
 .80، ص )304(حديث كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم،   ،الصحيح أخرجه البخاري في - 2
، وصححه على شرط مسلم، ابن 2/58،كتاب البيوع، باب الرهن محلوب ومركوب، المستدرك أخرجه الحاكم في - 3

 . 784/ 2، )2341-2340(اب من بني في حقه ما يضره بجاره، حديث ، كتاب الأحكام، بسننهماجه في 
 .3/492،  شرح منتهى الاراداتأنظر ، البهوتي،  - 4
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ه لأنَّ  على ذلك؛ نَّ هِ ساء لومِ في النِّ  قصِ وليس المقصود في ذكر النُّ  ":حجرقال الحافظ ابن 

  )1(".ة قَ لْ الخِ  لِ صْ من أَ 

العقل، والمرأة ناقصة  أي وكمالِ القضاء يحتاج إلى الفطنة وصواب الرَّ  وا بأنَّ استدلُّ  -رابعا

 نَّ سيا�ِ ونِ  على ضلالهنَّ   ه اهللالعقل قليلة الرأي، وقد نبَّ 
:﴿   ولهبق) 2(      

         ﴾
 إنَّ  إذ ة،بويَّ ة النَّ نَّ ا في السُّ صحيحً  دَ رَ ا وَ ودينً  ساء عقلاً قصان النِّ ونُ  ،)3(

هادة معناه نقص ولا يتها في القضاء، لذلك شهاد�ا، ونقص الشَّ  على نقصِ  ها مبنيٌّ عقلِ  قصن

 .منعت منه

 لَّ فدَ  )4(»االله نَّ هُ رَ أخَّ  يثُ ن حَ مِ  نَّ وهُ رُ أخِّ «:ه قالأنَّ   بيوي عن النَّ وا بما رُ استدلُّ  -خامسا

االله قد  القضاء؛ لأنَّ  بِ صِ نْ ساء عن مَ النِّ  تأخيرِ  جوبِ ، وعلى وُ نَّ يهِ لَ جال عَ ذلك على تقديم الرِّ 

لقول رسول االله  - القضاءيعني –فأما المرأة فلا يجوز تقليدها : " يقول الماوردي .نَّ هُ رَ أخَّ 

:» ِّ5(".»االله نَّ هُ رَ أخَّ  يثُ ن حَ مِ  نَّ وهُ رُ أخ(  

   

                                                           
 .485/ 1، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني: انظر - 1
 .211، ص نظام القضاء الإسلاميالبدوي، : انظر - 2
 .282سورة البقرة الآية  - 3
كذا من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعا؛ ولكنه في مصنف : عزوه للصحيحين غلط، وقال السخاوي: قال الزركشي - 4

: ، انظر»كان في بني اسرائيل الرجل والمرأة يصلون جميعا«: عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني من قول ابن مسعود في حديث أوله

مرفوعا إلاَّ أنَّ معناه في خصوص صفوف الصلاة قد  ، وهذا الحديث وإن لم يصح28ص المقاصد الحسنة،السخاوي، 

الرِّجال ثم الصِّبيان ثم : أنَّه كان يجعل ترتيب صفوف الصلاة جاءت به الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن رسول االله 

 .2/224، نيل الأوطارالشوكاني، : انظر. النِّساء
 .1/625، أدب القاضيالماوردي،  - 5



 
24 

  ع جما دليل الإ: الفرع الثالث

د عتَ ، فلا يُ من تولي المرأة القضاء ها هذا المنصبع على عدم جواز توليتِ جما د الاقَ نعَ ا -أولا 

:﴿  بخلاف من خالف بعد ذلك، قال                

                     ﴾.)1(  

لة، فما رآه لاَ خطأ أو ضَ ا لا تجتمع على ؛ لأ�َّ ةجتمعت عليه الأمَّ ولا يجوز مخالفة ما ا

فتوى م 1952وقد أصدر علماء لجنة الفتوى في الأزهر سنة  .عند االله حسنا فهو المسلمون حسنً 

ي د برأتَ عْ يها، فلا ي ـُولِّ من يُ  ضاء وإثمِْ طلان ولاية المرأة للقا على بُ دً قِ عَ ن ـْالإجماع كان مُ  أنَّ " روا فيها قرَّ 

  )2(".نقراض عصر ا�معين من غير دليل معتبر ا القضاء بعد اهَ يت ـَولِ تَ  زَ وَّ من جَ 

عتبار بقول ز قضاءها في جميع الأحكام، ولا ابري فجوَّ ابن جرير الطَّ  وشذَّ  :"يقول الماوردي

  )3(". ه الإجماعيردُّ 

 بيوا بعمل النَّ استدلُّ  -ثانيا
 

ساء في ضاة من النِّ نوا القُ يِّ عَ فلم ي ـُ من بعدهه لفائِ وخُ 

ها القضاء أو ولاية بلد من البلاد، لاَّ أن و   االله ت عن رسولِ ثبُ ولة وفي أمصارها، ولم يَ حاضرة الدَّ 

مان ، ولو جاز ذلك لما خلا منه الزَّ ذلك و لا من بعدهماشدين ها أحد من الخلفاء الرَّ ولا ولاَّ 

  )4(.اغالبً 

   

                                                           
 115ة سورة النساء الآي - 1
 .211، صنظام القضاء الإسلاميالبدوي، : انظر - 2
 .53ص الأحكام السلطانية،الماوردي، : انظر - 3
 محاضرات في علمعطوة، . 5/182، ، المنتقى شرح موطأ مالكالباجي. 39/ 9، المغنيابن قدامه، : انظر - 4

 .100، صالنظام القضائي في الفقه الاسلاميعثمان، . 62، صالقضاء
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  القياس من :الفرع الرابع

ظمى،  الإمامة العُ المرأة لا يجوز لها أن تتولىَّ  كما أنَّ   ،ظمىمامة العُ ا على الإقياسً  -ولاأ

، فلا تصلح للولاية والمرأة ناقصة عن رتبة الإمامة ة،زء من الولاية العامَّ اء؛ لأنه جُ كذلك القضف

  )1(.ة، ولا لتولية البلدانالعامَّ 

  )2(".هه بالإمامة الكبرىقضاء المرأة شبَّ  فمن ردَّ :" قال ابن رشد

أن تكون إمامة أة لا تصح المر  فكما أنَّ  ،لواتا على منعها من إمامة الصَّ ياسً ق -ثانيا

  .ه، فكذلك القضاء لا تصح أن تتولاَّ لواتللصَّ 

، كان الفاسقِ  لوات مع جواز إمامةِ ولما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصَّ  :"قال الماوردي

  )3(". لىَ أوْ  ي لا يصلح من الفاسقِ ذِ المنع من القضاء للَّ 

اوج فكيف يكون لها الولاية على ها في الزَّ سِ فْ لاية لها على ن ـَالمرأة لا وِ  وا على أنَّ واستدلُّ  -ثالثا

ج نفسها ولا وِّ زَ ا لا ت ـُإ�َّ :" قضاء ولاية، والقاضي يزوج غيره، أو بعبارة الخطَّابيغيرها في القضاء، وال

  )4(". ي العقد على غيرهاتلِ 

  .ى غيرها وهي لا تمَلِكُ طَلاقَ نفسِها؟عل لاقِ الطَّ  م بإيقاعِ كيف تحكُ : وأيضا

  من المعقول: سامخالفرع ال

  :وجوه عدَّة عقول منالمانعون بالم استدلَّ  

                                                           
 .1/628، ، أدب القاضيالماوردي: نظرا - 1
 .4/428، بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب القضاءابن رشد القرطبي، : انظر - 2
 .150، صالقضاء في الشريعة الاسلاميةمرسي، . 1/625، أدب القاضيالماوردي، : انظر - 3
 .6/542، تحفة الأحوذيالمباركفوري، : انظر - 4
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محافل الخصوم ر ضُ ا كانت فتنة، فلا يجوز لها أن تحَْ وصو�ا عورة، وربمَّ ة صورة المرأ بأنَّ  -أولا

 رتكا�ا كثيرة من المآثم،ى إلى االقضاء؛ لأدَّ  تِ يَ لِّ ا، فلو وُ وهي ممنوعة من ذلك شرعً  جال،والرِّ 

  )1(.رائعالذَّ  حتكاما إلى قاعدة سدِّ هذا ا دِ لُّ قَ ع من ت ـَنَ فيجب أن تمُ 

ساء ا كان فتنة، وبعض النِّ كلامها ربمَّ   ها، ولأنَّ قصِ من المرأة لنُ  حُّ ولا يصِ  :"قال ابن فرحون

   )2(". تكون صور�ا فتنة

، )3( "جل والمرأة ة بين الرَّ يَّ لِ قْ ة وعَ يَّ سِ فْ ة ون ـَيَّ يحِ رِ شْ ة وتَ يَّ وجِ ولُ يُ يزْ بأن هناك فروقا فِ "وا استدلُّ  -ايثان

ذ وراء العاطفة؛ إ اقُ سَ نْ ، فهي ت ـَجلى الرَّ قوى منها لدَ انب العاطفة أة لديها جو فة عامَّ المرأة بصِ  وأنَّ 

ين نِ و السِّ  هورِ الشُّ  رِّ ا على مَ يهَ ترَِ عْ ة التي ت ـَيعيَّ بِ ض للأمور الطَّ تتعرَّ  ا�َّ أ ، ثمَُّ أثير العاطفيز بسرعة التَّ تتميَّ 

  .ها أهلية القضاءدُ قِ فْ ، وي ـُياعمين للضَّ ض المتخاصِ عرِّ ا يُ كم الكامل، ممَّ تمنعها من تكوين الحُ 

  أدلة المجيزين لتولي المرأة منصب القضاء: المطلب الثاني

  :ة منهالَّ ة من الأدِ لَ مْ القائلون بجواز تولية المرأة القضاء بجُ  استدلَّ 

  الكريم من القرآن: الفرع الأول

 :﴿   هي عن المنكر، ولقولهة بالأمر بالمعروف والنَّ بَ اطَ المرأة مخَُ  ا�يزون بأنَّ  تجَّ حإ

            ﴾
حيث جاء  لاَّ إ جل والمرأة؛ه إلى الرَّ مومِ عُ ه بِ وجِّ تَ وهذا مُ  ،)4(

مامة كم في الإن الحُ ت المرأة ميَ نِ ثْ تُ سْ ، وقد أُ )5(مومالعُ  نَ مِ  نئذٍ نى حيثْ تَ سْ يُ ف ـَق بينهما رِّ فَ ي ـُص ف ـَالنَّ 

  .العام على عمومه يَ ظمى وبقِ العُ 

   
                                                           

 .8/238، نهاية المحتاجالرملي، . 28/299، لشرح الكبيراابن قدامه، : انظر - 1
 .119، صالسلطة القضائية في الاسلامعليان، . 1/380، تبصرة الحكامابن فرحون، : انظر - 2
 .16، صعمل المرأة في الميزانمحمد علي البار، : انظر - 3
 .58النساء الآية  - 4
 .109، صمكانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي. 9/420، المحلىابن حزم، : انظر -5
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  السنة النبوية من :الفرع الثاني

 ولٌ ؤ كم مسلُّ وكُ  كم راعٍ لُّ كُ   «: يقول  االله رسولَ  سمعتُ : قال --عن عبد االله بن عمر

ة ته، والمرأة راعيَّ عن رعيَّ  ولٌ ؤ في أهله وهو مس جل راعِ ته، والرَّ عن رعيَّ  ولٌ ؤ ومس ه، الإمام راعٍ تِ عن رعيَّ 

  )2()1(.»تهِ عن رعيَّ  ولٌ ؤ سوم هِ دِ سيِّ  في مالِ  تها، والخادم راعٍ عن رعيَّ  ولةٌ ؤ في بيت زوجها ومس

ام على إدارته عاية و القيَّ للمرأة في بيت زوجها الرِّ  تَ بَ أث ـْ  بيالنَّ  أنَّ : ستدلالوجه الإ

تولية المرأة القضاء  حُّ  رعاية غيره، والقضاء رعاية للغير فيصِ اعي من يتولىَّ ة، والرَّ ونه عامَّ شؤ وتدبير 

  )3(.الولايات لسائرِ  لٌ هْ وهي أَ 

  القياسمن : الفرع الثالث

ة بعدَّ  بري وفقهاء مذهبهمام الطَّ ومنهم الإ القضايا، يزون لقضاء المرأة في كلِّ ا� ستدلَّ ا 

  .وجوه منها

فتاء رأة لمنصب الإعلى جواز تولي الم ، فالمسلمون قد أجمعوااتيلفُ على ا القضاء قياس -أولا

  المرأة أنواع القضاء بجامع الإخبار بالحكم في كل منها،فقاسوا القضاء عليه، وحكموا بجواز توليِّ 

القضاء  كلا من  لأنَّ  ،)4( إذا جاز للمرأة أن تكون مفتية جاز لها أن تكون قاضية: وبعبارة أخرى

  )5(.والإفتاء إخبار بالحكم

                                                           
" أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم" ، كتاب الاحكام، باب قول االله تعالى الصحيحالبخاري في أخرجه  - 1

 . 1362ص) 7138(حديث 
 8/528، المحلىابن حزم، : انظر - 2
 .118ص السلطة القضائية في الاسلام،عليان، . 34، صمنظام القضاء في الاسلا، المرصفاوي: انظر - 3
 .9/39، المغنيابن قدامه،  - 4
ابن . 6/88، مواهب الجليلالحطاب، . 65، ص، الأحكام السلطانيةالماوردي . 9/39، المغنيابن قدامه، : انظر - 5

 .13/147، فتح الباريابن حجر، . 2/455، بداية المجتهدرشد، 
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  )1(".ا إخبار عن حكم االله تعالىلاهمُ الفتوى والحكم كِ  إنَّ : " مام القرافييقول الإ

مرأة من ا  )2(فاء الشِّ ه ولىَّ أنَّ   ، فقد روي عن عمرسبةقياس القضاء على الحِ  -ثانيا

 االله ت رسولَ ركَ ، حيث أدْ  بيام النَّ يَّ ة أالقضاء في مكَّ  من فروعِ  سبة فرعٌ وقضاء الحِ سبة، ه الحِ قومِ 

 وعمر عمرلمنكر، وكان هى عن ات تأمر بالمعروف وتنْ ، فكان  ُفي الرأي  مهادِّ قَ ي ـ

  )3(.وقا من السُّ ها شيئً ا ولاَّ لها وربمَّ فضِّ ويرضاها ويُ 

ا، ه قاضيً نُ يـِّ عَ ولة هي التي ت ـُالدَّ  ولة والقاضين لأنَّ بين الدَّ  جارةعقد ا على القضاء قياس -ثالثا

  )4(.اذا يجوز أن تكون المرأة قاضيً مرأة، فلِ ويجوز أن يكون ا يجوز أن يكون رجلاً  والأجيرُ 

  المعقولمن : الفرع الرابع

 مين وإيصال الحقوقبين المتخاصِ  الهدف من  القضاء هو وقوع الحكم بالعدل وا بأنَّ استدلُّ 

ا في  من رأى حكم المرأة نافذً  ":بارة ابن رشد، وبعورد في تعريف الفقهاء صحا�ا على حسب مالأ

ما  اس فحكمه جائز؛ إلاَّ ل ما يأتي منه الفصل بين النَّ كُ   صل هو أنَّ إنَّ الأ :شيء قال كلِّ 

  )5(." برىالإجماع من الإمامة الكُ  هُ صَ صَّ خَ 

قضى به هو و  ل الحق، أليس من عرف الحقَّ ، لماذا يبطُ ت بالحقِّ ضَ فقَ  القضاء تِ يَ لِّ فالمرأة لو وُ 

  )6(؟  االله ة كما أخبرنا رسولَ في الجنَّ 

                                                           
 .4/48 الفروق،القرافي، : انظر - 1
اسمها ليلى، وغلب عليها : وهي الشفاء بنت عبد االله بن شداد القرشية العدوين، أم سليمان بن ابي حثمة وقيل  - 2

الشفاء،أسلمت قبل الهجرة، وهي من المهاجرات الأولى، وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، من عقلاء النساء وفضلائهن 

النمري، : انظر.وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها،وكانت قد اتخذت له فراشا و ازارا ينام فيه وكان رسول االله صلى االله عليه

  .4/341 ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب
 .77، صالتنظيم القضائي الإسلاميحامد أبو طالب، : انظر - 3
م، 1984 إبريل، -، يناير2- 1العدد ، مجلة الباحث، لبنان، الشرعية قضاء المرأة في السياسةمحمود الخالدي، : انظر -4

 . 74ص
 .494-2/493، بداية المجتهدابن رشد،  - 5
  .13، الفصل التمهيدي، ص سبق تخريجه - 6
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ة التي أفردها كل فريق من لَّ هذه الأدِ  من مناقشةِ  دَّ ل من الفريقين لابُ ة كُ وبعد الحديث عن أدلَّ 

م الشرعية هِ تِ لَّ العلماء والخروج بالنتائج المرجوة من هذا الفصل، وهو آراء المتقدمين من العلماء وأدِ 

  .المرأة من القضاء على حكم توليِّ 
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  .في تولي المرأة القضاء فقهاءمناقشة أدلة أقوال ال: المبحث الثالث

  .مناقشة أدلة المانعين لتولي المرأة منصب القضاء: المطلب الأول

  :ة المانعين كما يليلَّ المرأة القضاء أدِ تولي بجواز  لونناقش القائِ 

  مناقشة دليل القرآن الكريم: الفرع الأول

:﴿  لهم بقولهدلاَ ش استِ وقِ نُ                   

        ﴾
  :من وجهين  )1(

المراد بالقوامة في الآية  لأنَّ  اع؛زَ الآية الكريمة ليست في موضوع النـِّ  والذي يبدو أنَّ  -أولا

ساء في الولايات ليس المقصود القوامة على النِّ  ة،أديب، والمراقبة للمرأة، فهي قوامة خاصَّ ولاية التَّ 

بي وامرأته حبيبة بنت زيد بن أ ،بيع ا نزلت في سعد ابن الرَّ ه؛ وذلك أ�َّ وِ ة، كالقضاء ونحَ العامَّ 

االله  فأنزلَ  ما القصاص،كُ بينَ : فقال لها ة،شاكيَّ   بيها، فأتت النَّ مَ طَ مرأته فلَ نشزت ا ،زهير

:﴿                           ﴾
)2( 

ة من المرأ عِ نْ الآية لم ترد في مَ  على أنَّ  لُّ فهذا يدُ ، ) )3 نزل قول االله حتىَّ   فأمسك رسول االله

  )4(.هميِ أْ  القضاء، وعليه فليس لها دلالة على رَ توليِّ 

 صوصِ فظ لا بخُِ ة بعموم اللَّ رَ ب ـْالعِ  من أنَّ :"ره الأصوليونا قرَّ قشة مدفوعة بمَ ولكن هذه المنا

ما أخرجه  الأمور إلاَّ  ساء، وولايتهم عليه في كلِّ جال على النِّ ة في قوامة الرِّ فالآية عامَّ  ،"بْ بَ السَّ 

  )5(. المرأة القضاءتولىَّ على جواز أن تَ  لُّ د به يدُ عتَ ليل من هذا العموم، ولم يأت دليل يُ الدَّ 

                                                           
 .34سورة النساء الآية  - 1
 .34سورة النساء الآية  - 2
 .1/415، أحكام القرآنابن العربي الأنصاري، : انظر - 3
 .155، صسباب النزولأالواحدي، : انظر - 4
، القرآن الجامع لاحكامالقرطبي، . 292-8/291، جامع البيان على تأويل آي القرآنابن جرير الطبري، : انظر - 5

 .ومابعدها 275، صالاختصاص القضائيناصر الغامدي، . 5/168
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بل  فلم يرد ما يمنعه، سرة،اق الأطَ ارج نِ جال خَ اء، على بعض الرٍّ سا ولاية بعض النِّ أمَّ  -ثانيا

، )1( ولةوهي رئاسة الدَّ  ،ةة على الأمَّ سلامي هو منع المرأة من الولاية العامَّ قه الإعليه الفِ  قرَّ ما استَ 

  : في الآية ما يأتي ة بالأسرةهذه القوامة خاصَّ   على أنَّ  لُّ ويدُ 

جل هو فالرَّ  ،)2(»هتِ يَّ عِ عن رَ  ولٌ ؤ وهو مسْ  عٍ ه راَ لِ هْ جل في أَ والرَّ  «: سولقول الرَّ  -1

  .أديبالتَّ  قَّ ك حَ لِ اع ويمَ طَ ن ويُ أذَ تَ سْ ي يُ الذِّ 

:﴿  وج بقوله�ا الزَّ  فُ لَّ كَ  يُ ة التيِّ قَ فَ لنـَّ لمهر واشارة إلى افي الآية إ -2      

   ﴾،  َّوج، وأيضا في المراد قوامة الزَّ  ذلك على أنّ  لَّ وجة، فدَ ق على الزَّ فِ نْ ي ي ـُوج هو الذِّ فالز

:﴿ لقوله  وج على زوجته من طاعة وأمانةيجب للزَّ  الآية إشارة إلى ما       

              ﴾، لة للأزواج على زوجا�م لقولهوَّ لطة المخَ السُّ  لىوأيضا الإشارة إ 

:﴿                  ﴾.)3(  

المراد بالقوامة في  على أنَّ  لُّ وجات، وهذه الإشارة تدُ الزَّ  وواج ه عن الأزْ لُّ فالحديث هنا كُ  

ساء في جال على النِّ قوامة المنزل والأسرة، وليس قوامة الرِّ  م،جا�ِِ وْ جال على زَ الآية قوامة الرِّ 

ساء في الأسرة صرف القوامة عن النِّ  نَّ ظ ألاحَ ويُ ، الولاياتة كالقضاء وغيره من ولايات العامَّ ال

وج في ه إذا غاب الزَّ نّ ليل أا، بل هو تقديم للأصلح، بدَ هَ زِ جْ ها أو عَ تِ يَ لِ هْ يلا على عدم أَ ليس دل

  )4(.بنائهااد فهي التي تتولى أمورها وأمور أو الجهطلب الرزق أ

فظ عام يشمل القوامة في شؤون الأسرة لفظ، واللَّ العبرة بعموم الَّ  بأنَّ  يضامدفوع أوهذا 

على لى دليل من باب أوْ  فراد،دارة أسرة قليلة الأز المرأة عن إعج ذلك؛ فإنَّ  ملو سلّ  ثمَُّ  وغيرها،

                                                           
 .2/451، تحرير المرأة في عصر الرسالةعبد الحليم أبو شقة،  :، نقلا عنالقرضاوي: انظر - 1
، )2278(،كتاب الاستقراض، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، حديث الصحيحخاري في أخرجه الب - 2

2/848. 
 .34النساء الآية  - 3
 .90، صالنظام القضائيعثمان، : انظر - 4
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اس، ون النَّ دارة شؤ لى بالعجز عن إوْ دين، فهي أَ  ومتعدِّ عجزها عن القضاء بين خصوم متباينين

  )1(.والفصل في المنازعات وخصوما�م

  مناقشة دليل السنة: الفرع الثاني

الحديث خاص  بأنَّ  ،)2(»أةرَ مْ  مْ هُ رَ مْ ا أَ وْ لَّ م وَ وْ ق ـَ حَ لِ فْ ي ـُ نْ لَ «:ديثدلالهم بالحتِ ش اسْ وقِ ونُ  -ولاأ

  :لأمرين برى وليس القضاءمامة الكُ المراد بالأمر هو الإ ظمى، وأنَّ مامة العُ بالإ

رس بعد تمليك بنت كسرى على عرش الفُ  دِ سبب ورود هذا الحديث قد جاء بصدَ  إنَّ  -1

  )3(.أبيها موتِ 

ة، فهو يشمل جميع الأمور العامَّ  موم،العُ  غِ يَ وهو من صِ  م مفرد مضاف،هُ رَ مْ لفظ أَ  -2

للقضاء، والصَّارف  ضرَّ عَ ت ـَي ـَ ظمى فالحديث لممامة العُ ولة هو الإجميع شؤون الدَّ  مُّ عُ الذي ي ـَوالأمر 

ة مال ونظار  صاية على اليتيم،ة إلى المرأة كالوِ سناد الولايات الخاصَّ حة إتفاق على جواز صِ إليه الا

 ظ أهلية المرأة،حَ لْ ذي ي ـَالحكم، فالّ  لهذا هو مناطُ  ا عليها؛در�ِ  تستند إليها لقُ إذ هي لم الوقف؛

 ة،الولايات العامَّ  ها في سائرِ يمَ تعمِ  ويفهم مناطها لا يسعه إلاَّ  ة،ها للولايات الخاص� وصلاحيتِ 

ها إذ لا تأثير لعموم الولايات وخصوصِ   القضاء؛نع المرأة من توليِّ ة لمفالأنوثة لا تصلح أن تكون علَّ 

إلى عموم  ظرِ ا دون النَّ ا وعدمً القدرة وجودً هذه الحكم من  ورُ يق القدرة على ممارستها، فيدُ قبعد تح

متناعها في حق المرأة، ظمى، فلولا الإجماع المنعقد على االإمامة العُ  استثناءبها الولاية أو خصوصِ 

  )4(.ما ك دون فرقٍ المسلَ  فسَ كت نص الوارد في ذلك لسلَ والنَّ 

ه ة عن فارس وكسرى، حيث إنَّ نَّ الأحاديث الواردة في السُّ  ءِ وْ م في ضَ فهَ أن يُ  دَّ إنه لا بُ  -3

ر ابن حجر في شرحه ذكُ كسرى، ويَ   فارسا ملكوا عليهم ابنة نة هي أنَّ عيَّ ياق حادثة مُ ورد في سِ 

                                                           
 .ومابعدها 475، صالاختصاص القضائيناصر الغامدي، : انظر - 1
 .سبق تخريجه - 2
 .30، صفي الاسلامنظام القضاء المرصفاوي،  - 3
 .33-31، صالقضاء في الاسلامإبراهيم عبد الحميد، . 1/54،روضة القضاة وطريق النجاةالسّماني، : انظر - 4
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بنه ط عليه الَّ سَ فَ   بيق كتاب النَّ لذي مزَّ ة كسرى اة لقصَّ مَّ تِ الحديث تَ  لصحيح البخاري أنَّ 

سرى، فذهب بن كِ  هيوِ يرْ شِ  ابنتنتهى الأمر بتأمير ا مات مسموما اخوته، فلمَّ له، ثم قتل افقت

  ). )1 بيالنَّ  عليهم وا  كما دعاقُ زِّ م، ومُ هُ كُ لْ مُ 

  :أجيب عن هذه المناقشة من وجهين

  .ونعليه الأصوليُّ  صَّ ب كما نَ بَ لسَّ ا صوصِ فظ لا بخُ العبرة بعموم اللَّ  إنَّ  -أ

 لِّ على كُ  عُ اقِ قضية وَ  يِّ الحكم الواقع على العام في أ ن أنَّ ون مصوليُّ الأ ما أجمع عليه - ب

ه أولاده، كأنَّ  دِ وة قضايا بعدَ في ق جاء أولادي،كان هذا:ا العام، فإذا قال شخصأفرادِ هذ من فردٍ 

على ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات  و، ...وهكذا وجاء فلان، جاء فلان، :قال

إلى سائر الولايات ...وهكذا »مرأةلافة اوا الخِ ولَّ  فلح قومٌ لن يُ «:قال  هة، فكأنَّ ولة العامّ الدَّ 

ب الإمامة، فهذا غفلة صِ في منْ  ولة، وهي لا تكون إلاَّ ون الدَّ ا كون المراد بالأمر جميع شؤُ ة، أمَّ العامّ 

ل الحديث على الإمامة ن حمْ كِ العام، وعلى ذلك لا يمُ  ةِ صوليين في دلالَ ليه كلمة الأفقت عتا اعمَّ 

   )2(.ة فقطلافَ ظمى، وهي الخِ العُ 

جل الرَّ  بِّ لُ لِ  هبين أذْ ات عقل ودِ صَ من ناقِ  ما رأيتُ «:ش استدلالهم بالحديثوقِ نُ  -ثانيا

 ؟ قصان عقلهالا ما معنى نُ أوَّ  مَ لَ عْ هو أن ن ـَستدلال والجواب على هذا الا ،)3(»نَّ اكُ دَ حْ ن إِ مِ  مِ ازِ الحَ 

  .ذلك نقصان ولايتها في القضاء؟ عُ بِ تْ تَ سْ يَ  وهل

ا ا�َِ رَ دُ ص في جميع قُ قْ ناقصات عقل فليس معنى نقص عقل المرأة هو النـُّ  : ا دلالة قولهأمَّ 

 ؛ةض الأهليَّ وارِ من عَ ون والذي هو نُ تهي بالجُ وينْ  هِ فَ وليس هو ذلك النقص الذي يبدأ بالسَّ  ،العقلية

ة، وقد أناط �ا ا الأساسيَّ ل مسؤوليا�ِ ا على تحمُّ �َِ رَ دْ ا وقُ اهَ وَ ص ليس خدشا في قِ قْ هذا النـُّ  ا فإنَّ إذً 

إلى إنسان  ها إلاَّ دَ نِ سْ ذه ما كان االله ليُ وه وهو حضانة الأطفال، �ا، صُّ ارع مسؤوليات تختَ الشَّ 
                                                           

 .7/735، شرح صحيح البخاري فتح الباري ابن حجر، - 1
 30، صنظام القضاء في الإسلام، المرصفاوي: انظر -2
 .سبق تخريجه -3
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ة في ة، وتحمل العقوبات الجزائيَّ ة الجنائيَّ وليَّ جل كالمسؤ ها المرأة الرَّ ات تشارك فيوهناك مسؤوليَّ  ،يِّ سوِ 

ة وليَّ العقود، والولاية على القصر، ومسؤ في الأموال، وعقد  فرُّ صَ التَّ وحق  ة،ة المدنيَّ ليَّ نيا، والمسؤو الدُّ 

  )1(.ة المبينة للكتابنَّ رواية السُّ 

نا أن نأخذ أمرَ  فكيفَ  وإلاَّ  فكير،ا على التَّ در�ا في ذكاء المرأة وقُ فهذا الحديث ليس طعنً 

حابة ستدركت بعقلها على الصَّ التي ا يه  دة عائشةيِّ وأيضا فإن السَّ  ؟ مرأةاديننا عن  فَ صْ نِ 

كان لها تأثير   ، وهذه أم سلمة أم المؤمنين )2(ه بعضهميَ سِ ما نَ   فحفظت عن رسول االله

أزمة عصيان،  مت المشورة لحلِّ ، فقد قدَّ )3( ح الحديبيةمشكلة كبيرة حدثت في صل مِ سْ كبير في حَ 

على رجاحة العقل وحسن  لُّ ها، مما يدُ الأمور وأشدّ  أخذ برأي امرأة في أشقِّ   فالرسول

عند امرأة  أمانة لممصحف في العاالتصرف، وحين جمع القرآن الكريم في مصحف واحد وضع أول 

الأمانة العظيمة عند ناقصة عقل من دون كل  ا يضعون هذهذً فكيف إ،  رهي حفصة بنت عم

، ما الذي دفعها  دة العظيمة خديجةيِّ امرأة هي السَّ   سولل من آمن بالرَّ وأوَّ ، جال؟الرِّ 

 مالِ ير إلى كَ شِ بكلمات تُ   سولت قلب الرَّ تَ ؟ لقد ثبَّ  اهَ لِ عقْ  ةُ احَ جَ ا أم رَ هَ لِ عقْ  قصُ للإيمان، نُ 

ساء قد سبقن أزواجهن إلى ن النِّ وكثير م بقرائن الحال، يأر ما  قِ دْ لها على صِ عقلها واستدلا

.نَّ هِ أيِ على صواب رَ  لُّ ا يدُ سلام ممَّ الإ
)4(  

                                                           
 .1/276، ةتحرير المرأأبو شقة، : انظر- 1
 .31، صالإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابةالزركشي، : انظر- 2
يانبي االله : أن يذبحوا الهدي ويحلوا احرامهم، ولكن لم  يفعل ذلك أحد منهم، فأشارت أم سلمة عليه فقد أمرهم النبي  -3

: انظر. ، فقام المسلمون فنحروا وحلقوااخرج ولا تكلم أحدا منهم، وانحر هديك، واحلق رأسك، ففعل رسول االله 

 .2/974، )2581(، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، حديث الصحيحالجامع البخاري، 
 .8/323، الطبقات الكبرىمحمد بن سعيد، :انظر - 4
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التي كان يقف أمامها  عن ملكة سبأ كريم التي أوردها القرآن الكريم عند حديثهِ وصيغة التَّ 

: ﴿    مصداقا لقوله ،)1( هارَ امِ ا وأوَ هَ ت ـَمَ كْ جال طالبين حِ الرِّ  أشدُّ       

                 ﴾.)2(  

ص في ه الحديث الشريف؛ إذ ورد النَّ نَ يـَّ ص عقل المرأة قد ب ـَقْ ن ـُ أن ه إلىلِّ من ذلك كُ  صُ لُ ونخَْ 

وقد سبقت  شهاد�ا في أمور بينها الشارعقص ها هو نُ قص عقلِ موضوع شهاد�ا فقط، فمعنى نُ 

  )3(.شارة اليهاالإ

أي، والقضاء يحتاج إلى صواب قليلة الرَّ به المانعون من أن المرأة  جَّ حتَ ير إلى ما اشِ أُ  ويبقى أنْ 

  )4(.العقل أي وكمالِ الرَّ 

يرهم؛ وابن العربي وغ دامهة صوا�ا كما يرى ابن قُ أة وقلَّ والذي يبدو لي أن ضعف رأي المر  

عية والنفسية التي جتماك نتيجة ضغوط البيئة والعوامل الاا هو تعبير عن واقع المرأة المسلمة آنذاإنمَّ 

د المرأة صواب رأيها، فحكمهم هذا هو قِ فْ ى إلى أن ت ـَ، كل ذلك أدَّ ها عن الحياةتْ لَ زَ أحاطت �ا وعَ 

 رضاعِ والإ الولادةِ و  اقة في الحملِ راغ الطَّ ستفواقع المرأة آنذاك، وأيضا نتيجة ام لهِ رِ وُّ صَ عن تَ  عُ رْ ف ـَ

مت ما تكلَّ  ":ولذلك فلا غرابة أن يقول قتادهعليم، فلا يبقى وقت وطاقة لإكمال التَّ  والحضانةِ 

  )5(." هاجعلتها على نفسِ  ة إلاَّ جَّ مرأة ولها حُ ا

ا، ا�ِ ة نفسها وبالأسرة وعلاقَ ق بالمرأة ما يتعلَّ شريع، وخاصَّ في التَّ  اة أمور ال فيه أن ثمََّ دَ ا لاجِ وممَّ 

ا في بعض الأحوال، فالمرأة هي التي أشارت بصرً  ذَ جل وأنفَ ب من الرَّ وَ صْ ا يكون رأي المرأة فيها أَ وربمَّ 

                                                           
 .351، صألغام في طريق الصحوة الاسلاميةحامد سليمان، : انظر - 1
 .33سورة النمل الآية   -2
 .1/276، تحرير المرأةأبو شقة، : انظر -3
. 1/416، أحكام القرآنابن العربي، . 65، صالأحكام السلطانيةالماوردي، . 9/36، المغنيابن قدامه، : انظر -4

 .77، صالتنظيم القضائيأبو طالب، . 119، صالسلطة القضائية في الاسلامعليان، 
 .52، صأحلى ما قيل في المرأةأبو الغازي، : نقلا عن - 5
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وج إذا خرج ة غياب الزَّ دَّ ، وفي مسألة مُ )1(قصىأ في تحديد المهور بحدٍّ   بن الخطاب على عمر

  )4(.هامِ طَ ه وليس بعد فِ تِ لادَ وِ  ورَ ود فَ وفي فرض العطاء للمول ،)3( )2(في الغزو

ع بِ تْ تَ سْ يَ و  هادة معنى الولاية؟هل في الشَّ : ستدلالذ إلى ما ذكرناه في بداية هذا الاوهنا نعو 

شهاد�ا، فمن كانت شهاد�ا  صِ قْ ص ولاية المرأة في القضاء على ن ـُقْ جراء القياس، قياس ن ـُذلك إ

  .جل؟على الرَّ  ناقصة فكيف يكون لها الولاية الكاملة

وهل هناك جهة  خبار،هل الشهادة نوع ولاية أو نوع إ وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح،

  .جامعة بين شهاد�ا وقضائها؟

ا ا تنفيذً مَ نهُ هة الجامعة بين شهادة المرأة وقضائها كون كل واحد مِ الجِ  ":ابن الشحنةيقول 

  )6(". معنى الولاية هادة فيها في الشَّ ولهَِ ول قَ بُ فقَ  :"ويقول السماني ،)5( "للقول على الغير

 لزام بالحكم؛ لأنَّ ة لما فيها من الايهادة فيها معنى الولاالشَّ  نَّ ليه من أَ ب فيما ذهبوا إبَ والسَّ 

ل ويبنى عليه الحكم الملزم بَ قْ شرائطها الشرعية ت ـُ تْ فَ وْ ت ـَمتى وقعت صحيحة واسْ هادة عندهم الشَّ 

 معنى كل من ح الأمر علينا أن نبينِّ وضِّ ولكي نُ  ،)7(أم أبىَ  كوم عليه شاءَ اذ على المحفَ الواجب النـَّ 

  .هادةالولاية والشَّ 

                                                           
 .6/180، )10420(، باب غلاء الصداق،حديث المصنفعبد الرزاق الصنعاني، : انظر -1
 .7/152، )12594(، باب حق المرأة على زوجها، حديث ، المصنفعبد الرزاق - 2
 .7/31، المغنيابن قدامه، : انظر -3
 .3/532، )6606(، باب الصلاة على الغير، حديثالمصنف ،عبد الرزاق - 4
مجمع شيخي زاده، . 3/107، ، الهديةالمرغيناني. 244، صلسان الحكام في معرفة الأحكامابن الشحنة،  :انظر - 5

 .2/168، هرلأنا
 .1/53، اةروضة القضاة وطريق النجالسمناني، . 39، صالمرأة بين الفقه والقانونمصطفى السباعي، : انظر - 6
 .12/363، موسوعة الفقه الاسلامي: انظر - 7
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ة إن كان ولاية خاصَّ  :قسين ، وتنقسم إلىعلى الغيرِ  هُ وتنفيذُ  إمضاء القولِ :فالولاية شرعا هي

  )1(.محصورين القول على غير ة إن كان إمضاءنين، وولاية عامَّ إمضاء القول على محصورين معيَّ 

  )2(.من الباطل ا تبين الحقَّ نة لأ�َّ هادة بالبيِّ وسميت الشَّ  فهي البيان، :هادةأما الشَّ 

عن يقين لا على  ناشؤٌ  للغير على آخر سواء حق االله، أو حق العباد بحقٍ  إخبارٌ  :وهي شرعا

  )3(.»إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع«:قد ورد في الحديثن، و الظَّ 

وهذا  به الحق، تَ بَ ث ـَ تَ بَ د بحكم متى ث ـَيَّ ؤَ ا يجب أن ي ـُا وحده وإنمَّ حق�  تُ بِ ثْ ار لا ي ـُفالإخب

  )4(.يهوِّ قَ دون حاجة إلى ما ي ـُ لاف الحكم القضائي فيكفي وحده لإثبات الحقِّ بخِ 

ا رتب من شهد فكأنمّ  إنَّ  :يريدون بذلك القول هادة ولاية،إن الشَّ : ومن هنا قال الفقهاء

ون بذلك بغُ ويَ  ر وكمن قضى،رَّ ثر المقرر على ثبوت المشهود به، أي من شهد كمن ق ـَبذاته الأ

تيب ا من أثر الترَّ و�ِ بُ ثُ لما لِ هادة، صى الجهد في تحقيق شروط الشَّ وبذل أق دِ دُّ شَ التوصية بوجوب التَّ 

  )5(.من عدالتها اقِ تيثَ سْ شديد في الاة بالولاية من حيث التَّ هادقران الشَّ يبغون ا شر للحكم،المبا

ب نقص القضاء، وأن نقص عقلها وجِ تَ سْ هادة لا يَ نقص الشَّ  ه إلى أنَّ لِّ ص من ذلك كُ لُ ونخَْ 

  .هادة فقط ولا يقاس غيره عليه كما ذكرناورد في النص في موضوع الشَّ 

   

                                                           
قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية لحساب " ، أو هي7/300، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف،  :انظر - 1

: انظر". شخص آخر ربما نتج آثارها في حق هذا الأخير، فقد تكون هذه الولاية ولاية على النفس وقد تكون ولاية على المال

 .1/135، الفقه المقارن للأحوال الشخصيةأبو العينين، بدران . 58، صأحكام أحوال الشخصيةعبد الوهاب خلاف، 
 .2/381، الشرح الصغيرالدردير، . 16/122، المبسوطالسرخسي، : انظر - 2
   .4/110، )7045(،كتاب الأحكام، حديث المستدرك على الصحيحنالحاكم في  - 3
 .8، صنظام القضاء الاسلاميالبدوي، : انظر - 4
 .20، صلمرأة والعمل السياسياهبة رؤوف عزت، : انظر - 5
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  جماعمناقشة دليل الإ: الفرع الثالث

حذوثه، ومن أين لنا  يمكن لنا أن نعلم ه، لاقِ قُّ تحَ  ه على فرضِ جماع بأنَّ ش دليل الاوقِ نُ  -ولاأ

 واقُ بِ سْ لم يَ والحنفية، ،)1(زمن البصري، وابن حَ سَ والحَ  م،وابن القاسِ  بري،ابن جرير الطَّ  أن نعرف أنَّ 

  .�ذا الرأي

لة جماع في هذه المسألاووقوع ا ،)2(شيء ها في كلِّ أيضا إلى جواز قضائِ وقد ذهب الخوارج 

اد هذا قَ نعِ ظر في دعوى اعادة النَّ لا يزين كافٍ هذا العدد من الفقهاء ا� وجود مثل لأنَّ  فيه نظر؛

 افعيّ بقبول الكثيرين؛ لهذا أنكر الإمامان الشَّ  ظَ جماع لم يحَْ التوسع في دعوى الا نَّ إ"ثم  .جماعالإ

ين بيقين ة من الدِّ على الأمور المعلوم افعيّ الشَّ  هُ رَ صَ وقَ  ا فيه،قَ جماع، وضيـَّ ع في دعوى الاوسُّ وأحمد التَّ 

الناس اختلفوا في  لعلَّ لا أعلم : ربعا ونحو ذلك، وأوصى أحمد أن يقول الفقيهكون الظهر أ: مثل

  )3(".كذا وكذا

ابث المنقول من طريق صحيح على ق الثَّ قَّ حَ المتَ  جماعو الإالذي لا تجوز مخالفته هجماع فالإ

  )4(.امه مدى الأيَّ مصلحتُ  غيرَّ حكم لا تتَ 

  :ة أمورن هذه المناقشة بعدَّ أجيب ع

ابن العربي  كَّ وقد شَ  ت،بُ ثْ الأعلام لم ت ـَ هؤلاءِ  ولية إلى أمثالِ نسبة القول بجواز التَّ  ن� أ -1

عنه في جواز أن تكون المرأة  لَ قِ ما نُ  حْ صِ ويرى أنه لم يَ  بري،بنسبة الجواز المطلق إلى ابن جرير الطَّ 

   )5(. المرأة القضاءوليِّ ثم من يُ حوا بإرَّ الأحناف صَ  قاضية، كما أنَّ 

                                                           
 .11/380، المغنيابن قدامة، . 6/86، شرح مختصر خليلالحطاب، : انظر - 1
 .92، صالنظام القضائيعثمان، . 1/53، روضة القضاةالسمناني، : انظر - 2
 .ومابعدها 154، صشريعة الاسلامالقرضاوي، : انظر - 3
 .323، صتعليل الأحكاممصطفى شلبي، : انظر - 4
 .3/154، حكام القرآنا ،ابن العربي: انظر - 5
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لماء ع رَ ة وقرَّ مَّ فاق الأئِ تِ ا لاا مخالفً شاذَّ  قولاً  برُ عتَ والقول بجواز تولية المرأة القضاء يُ  -2

المتعة مع  نكاحِ  جماع على تحريمِ قاد الانعِ ر اجماع،كما تقرَّ ض الاة لا تنقاذَّ لشَ الفتاوى ا صول أن� الأ

  )1(.ابن عباس قال بجوازه أنَّ 

م صادِ ه يُ لأنَّ  ؛الافً ا لا اختِ لافً خِ عتبروا رأي ابن جرير الفقهاء ا أنَّ  يرى بعض الباحثين، -3

  )2(.ةوص الشرعيَّ صُ النُّ 

 :أمثال وق �م،الذين نسبوا هذا القول إلى ابن جرير هم علماء موثُ  على ذلك بأنَّ  دُّ رَ وي ـُ

، يضرِ مْ التَّ يغة ي بصِ لوا هذا الرأنقُ ولم يَ  وكاني،والشَّ  ر،جَ وابن حَ  دامة،وابن قُ  شد،وابن رُ  الماوردي،

أن يكون ابن  دِ عَ ب ـْتَ ك، ومن المسْ ع الشَّ وضِ م في نقل الآراء مَ هُ أن ـُوليس هذا شَ  يغة الجزم،بل بصِ 

ابن جرير  ثم إنَّ  قوى،والتَّ  والفضلِ  في العلمِ  هو وهو من ا عليه،عً مَ ا مجُ بري قد خالف أمرً جرير الطَّ 

م وابن حزم؛ وكذلك الحنفية الذي قال �ذا الرأي بل ثبت ذلك أيضا عن ابن القاسِ ليس الوحيد 

  )3(.اجماع ظني� لخلاف بشأنه يجعل الاد افيما تجوز شهاد�ا، فمجرَّ 

على  ابُ ويجَُ  ها للقضاء،تَ يَ ت تولِ بُ ثْ ه لم ي ـَه أنَّ لفائِ وخُ   بيالنَّ  ش استدلالهم بعملِ وقِ نُ  -ثانيا

  :بأمور منهاذلك 

ستدلال بترك حريم، فلا يصح الاوليس دليلا على التَّ  ،)4( "ليس بحجة كَ رْ التـَّ ":نَّ أَ  -1

جود المقتضي و  وتِ بُ ثُ ك بِ د الترَّ يِ من تقيِ  ا لا بدَّ كذا بإطلاق، وإنمَّ للفعل على تحريمه ه  سولالرَّ 

لشيء،   هلف في تعريف السنة تركِ ا، ومن هنا لم يدخل من علماء السَّ للفعل في زمنه قطعً 

  .تقريرٍ  أو أو فعلٍ  من قولٍ   صدر عن رسول االله ماا فوها بأ�َّ ا عرَّ وإنمَّ 

                                                           
 .221-220ه، ص1380رمضان  15، مجلة لواء الاسلام، العدد الأول، الفتاوىمحمد أبو زهرة، : انظر - 1
 .58ص ية السعودية،بفي الفقه الاسلامي وتطبيقه في المملكة العر  التنظيم القضائيالزحيلي، : انظر - 2
 .2/94، بداية المجتهدابن رشد، . 72ص السلطانية،الأحكام الماوردي، : انظر - 3
إتقان الصنعة  رسالة ملحقة بكتابه،، حسن التفهم والدرك لمسألة التركعبد االله الصديق الغماري السياسي، : انظر - 4

 .136، صالمرأة والعمل السياسيعزت، : ، نقلا عنفي تحقيق معنى البدعة
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ص المانع من ظمى لورود النَّ خلا الإمامة العُ  -  ولةاك المرأة في شؤون الدَّ ترِ شْ عدم ا ولأنَّ  -2

مر بن على ذلك قول ع لُّ دُ ويَ  سلام،إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الا هُ دُّ رَ مَ  -  ذلك

ا من بذلك حق�  نَّ ينا لهُ ن االله رأهُ كرَ ا جاء الإسلام وذَ ساء شيئا فلمَّ النِّ  دُّ عُ كنا لا ن ـَ«: الخطاب

  )1(.»نامورِ ن في شيء من أُ هُ لَ خِ دْ غير أن نُ 

وهو  ،نَّ هِ تِ يَ لِ وْ ة إلى ت ـَساء بالمرَّ عتبار النِّ ا كن نقل مثل هذا ا�تمع من عدمِ ملم يكن من الم -3

يدة ا بالعقيدة، وتقول السَّ اسَّ جتماعي ما لم يكن مَ رف الاة بالعُ مور الخاصَّ يع في الأُ رِ شْ تَّ مارعاه ال

نوا لقالوا لا ولو نزل لا تزِ  بدا،شربوا الخمر لقالو لا ندع الخمر أشيء لا ت لُ لو نزل أوَّ «: عائشة

م تولية المرأة في العصر تِ لذا لم تَ  غيير،ر على التَّ سَ يْ جتماعي أَ فلم يكن العرف الا ،)2(»نى أبداندع الزِّ 

  )3(.لالأوَّ 

  مناقشة دليل القياس :الفرع الرابع

ظمى مامة العُ الإ وذلك بأنَّ  ظمى،مامة العُ ش استدلالهم بقياس القضاء على الإوقِ نُ  -ولاأ

 عن توليِّ  عِ المنْ ذلك لا يلزم من ول ه على القضاء،نُ أْ ما يزيد شَ  امِ المهَ فيها من  لأنَّ  ؛القضاء فُ الِ تخَُ 

  )4(.عن تولي القضاء المنعَ  ظمىمامة العُ الإ

كم وهو ظمى وبين القضاء في مناط الحُ مامة العُ ه لا فرق بين الإبأنَّ  ؛قاشعن هذا النِّ  يبَ جِ أُ 

المرأة  هُ لُ مَّ حَ تَ مالا ت ـَ امِ منهما من المهَ  ة، وفي كلٍّ منهما ولاية عامَّ  وكلٌّ  ه واحد فيها،الأنوثة لأنَّ 

  )5(.ذلك لاط ونحوِ تِ خْ والا وزرُ ف طبيعة المرأة من الب ـُالِ ويخُ 

                                                           
باس، باب ما كان النبي صلى االله عيه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، حديث كتاب الل ،الصحيح أخرجه البخاري في - 1

)5505( ،5/2197. 
 .4/1910، )4707(، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث الصحيح أخرجه البخاري في - 2
 .136ص، المرأة والعمل السياسي، عزت - 3
 .31، صنظام القضاء في الاسلامالمرصفاوي، : انظر - 4
 .31، ص ، نظام القضاء في الاسلاملمرصفاويا - 5
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ا بين هناك فرقً  والذي يبدو أنَّ  لاة،مامة الصَّ ش استدلالهم بقياس القضاء على إوقِ نُ  -ثانيا

 لُّ اس غيرها عليها، وليس كُ قَ والعبادات لا ي ـُ لاة من العبادات،إمامة الصَّ  نَّ إ إذْ  مامة والقضاء؛الإ

م بجواز قضائها هِ يِ أْ القول على رَ  القياس هنا لجاز من القضاء، فلو صحَّ  عُ نَ مامة يمُْ من الإ عُ نَ يمُْ  من

ستدلالا اساء إمامة المرأة للنِّ  هور أجازواالجم إنَّ  إذْ  ساء؛ها للنِّ امتِ مَ ا على جواز إساء قياسً لجماعة النِّ 

  )1(.هارِ دا نساء أهلِ  مَّ ؤُ ن لها أن ت ـَذِ أَ   بيالنَّ  أنَّ  :ورقة بحديث أمِّ 

 ثمَُّ  .هاإمامتِ  عِ نْ ها على مَ قياس قضائِ  حُّ كذلك لا يصِ  عندهم، حُّ هذا القياس لا يصِ  فكما أنّ 

  .وليست إمامة الصلاة كذلك في الخصومات، للفصلِ  القضاء يحتاج إلى درجة عالية من العلمِ  نَّ إ

  مناقشة دليل المعقول: لخامسالفرع ا

 دَّ على هذا بما رَ  دُّ رَ ي ـُو  المرأة  وصو�ا عورة، وربما كانت فتنة، صورة بأنَّ استدلالهم  شوقِ نُ  -ولاأ

:﴿ رين في قولهالمفسِّ  ومن عرض أقوالِ  ":عليه عبد الكريم زيدان يقول       

         ﴾ 
:﴿   مصداقا لقوله من أقوالهم حناهُ وما رجَّ  )2(  

 ﴾ َّعليه في ضوء  تْ لَّ ريفة، وما دَ ة الشَّ بويَّ من الأحاديث النَّ  وما ذكرناه ان،فَّ جه والكَ ه هو الوَ ، وأن

وجه  ح قول الجمهور وهو أنَّ ترجَّ أقوال العلماء في دلالتها على جواز كشف المرأة وجهها ويديها، يَ 

ا وإنمَّ  ولكن هذا الكشف ليس واجبا، بداؤهما،كشفهما وا  وبالتالي يجوز المرأة وكفيها ليس بعورة،

ة وَ هْ ة وإثارة الشَّ نَ ت ـْة الفِ نَّ ظَ يين مَ زْ الإفراط في التـَّ  لا إفراط فيها، لأنَّ  هو مباح إذا كان بزينة معتادة،

  )3(".آنذاك عُ نَ مْ يُ ف ـَ

واب على فتنة، والجريعة ولأمن الا للذَّ كثيرا من الفقهاء قالو بستر الوجه سد�   إنَّ  :فإن قيل

جتهاد الفقهاء هو ا هذا القول من بعض:" سلامي عبد الحليم أبوشقةذلك كما يقول الباحث الا

                                                           
،كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، السنن أخرجه أبو داود في .6/204، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف، : انظر - 1

 ).1/177، )592(حديث  صحيح أبي داود،حديث حسن في كتابه : قال الألباني.( 1/139، )592(حديث 
 .31الآية سورة النور  - 2
 .3/96، المفصل في أحكام المرأةزيدان، : للمزيد من الأدلة، انظر - 3
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صوص في شأن الوجه، فالشارع أوجب منهم لأمن الفتنة، وليس هو الحكم الأصلي الوارد به النُّ 

هد فيه مصلحة جتهادي فقهي راعى ا�تا وجوب ستر الوجه فهو حكم اسب؛ أمَّ ستر العورة فح

  )1(." نةمعيَّ  ةزمنيَّ 

ساء، وفتنة المال، وفتنة فتنة النِّ : ا من ناحية أمن الفتنة، فإن فتن الحياة كثيرة، ومن أخطرهاأمَّ 

:﴿  مصداقا لقولهالأولاد،              ﴾
ر من فتنة ذَّ ارع عندما حَ والشَّ ، )2(

 ،)3(، والذي قد يدفع إلى سلوك منحرفنَّ هُ وَ ير من الميل الفطري نحَ حذِ يقصد التَّ  ساء، كانالنِّ 

:﴿   بوي بدليل قولهساء كانت قائمة في العهد النَّ وفتنة النِّ        

   ﴾
:﴿ وقوله  ،)4(        ﴾.)5(  

 ةيَّ مِ عَ ث ـْور، ومنها حديث الخَ ظر المحظُ حابة في النَّ وقوع بعض الصَّ  ووردت أحاديث تفيد
)6( ،

سول الكريم نظر حوّل الرّ   هتِ رَ ضْ مرأة وضيئة في حَ  ارسل الفضل بن العباس نظره إلىفعندما أ

أو بوضع  مة،الفضل، ولم يأمر المرأة بستر وجهها بالإسدال عليه من طرف ثو�ا إن كانت محُرِ 

جال ى بعض الرِّ رَّ تحَ وكذلك حديث المرأة الحسناء تؤم المسجد ويَ . ن كانت غير محُْرمِةقاب إالنِّ 

  )7(.فوف المتأخرة لينظروا إليهاالصُّ 

                                                           
 .4/263، تحرير المرأةأبو شقة، : انظر - 1
 .15سورة التغابن الآية  - 2
مجموع ابن تيمية، : انظر". النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن عورات:" يقول ابن تيمية -3

: انظر". حل النظر منوط بعدم خشية الشهوة وإن لم تكن عورات:" ، يقول الكمال بن الهمام الحنفي15/369، الفتاوى

 .4/26، فتح القديرابن الهمام، 
 .30سورة النور الآية  - 4
 .19سورة غافر الآية  - 5
نوا لا تدخلوا بيوتا غير يا أيها الذين آم﴿:،كتاب الاستئذان، باب قول االله تعالىالصحيح أخرجه البخاري في - 6

 .5/2300، )5874(، حديث﴾بيوتكم
: وقال حديث( .2/118، )870(، كتاب الإمامة، باب المنفرد خلف الصف، حديث السننأخرجه النسائي في  - 7

 ).حسن
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 من وراءِ   بيوجات النَّ القرآن الكريم أباح سؤال الزَّ  أما صوت المرأة فليس بعورة، فإنَّ 

:﴿ داقا لقولهمص ،نَّ هِ يْ لَ عَ  يظِ لِ غْ والتـَّ  يدِ دِ شْ حجاب، رغم التَّ            

              ﴾
، سواء عن نَّ هِ يْ لَ هة إِ جَّ عن الأسئلة الموَ  بنَْ يجُِ  نَّ وكُ ، )1(

.نَّ هُ ن ـْعَ  يتحملها طريق الإفتاء والمشاورة أو رواية الحديث لمن يريد أن
)2(  

 وهذه زينب بنت رسول االله
 

اس بعد يح في النَّ صِ بيع، وتَ ير زوجها أبا العاص بن الرَّ تجُِ 

ل ا، ولم يقُ صو�اس ع النَّ وسمَِ  بيع،أبا العاص بن الرَّ  تُ رْ جَ أَ   قداس، إنيِّ ها النَّ أيُّ  :تكبيرة صلاة الصبح

  )3(.صو�ا عورة أحد إنَّ 

ذلك  يتولىَّ   لمهاجرات، وكان عمرؤمنات ابامتحان الم إلهيّ  ر أمرٌ دَ وقبل ذلك صَ 

 أن يزعم متقعر أنَّ  م إلاَّ هُ ؟ اللَّ  صوت المرأة حين تسأل وتجيب عورة إنَّ : متحان، فهل قال أحدالا

  )4(.؟فويامتحان كان تحريريا لا شالإ

ن معروفة وردت في القرآن الكريم، فهل قال يَ دْ الح مع موسى في مَ جل الصَّ  الرَّ بنتيَ اوقصة 

  )5(.؟ صوت المرأة عورة مسلم إنَّ 

جل ة بين الرَّ يَّ لِ قْ ة وعَ يَّ سِ فْ ة ون ـَيَّ يحِ رِ شْ ة وتَ يَّ وجِ ولُ يزيُ هناك فروقا فِ  على أنَّ ستدلالهم ش اوقِ نُ  -ثانيا

 طبيقيّ ع التَّ فالواقِ  ،ليّ مَ ع العَ ه الواقِ مُ سِ يحَ  ظريّ قاش النَّ ه النِّ مُ ما لا يحسِ  ، والذي يبدو أنَّ )6(والمرأة

م إلى أعراف كِ تَ عاوى، وليس مقصودنا هنا أن نحَْ ضاء المرأة اليوم في العالم ينقض جميع هذه الدّ لق

ت تَ بَ ل العالم أث ـْوَ فدُ  نكاره،ع المشاهد المحسوس الذي لا يمكن إستئناس بالواقغير المسلمين، بل للإ

ا لا فإ�َّ  جل؛ة بين المرأة والرَّ وجيّ ولُ يزيُ تلك الفروق الفِ  وحتىَّ  .جاح في هذا ا�الالكفاية والمقدرة والنَّ 
                                                           

 .53سورة الأحزاب الآية  - 1
 .164، صقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةمحمد الغزالي، : انظر - 2
 .22/425، )1047(حديث  المعجم الكبير،الطبراني، : انظر - 3
 .164، صقضايا المرأةالغزالي، : انظر - 4
 .164ص، قضايا المرأة، الغزالي - 5
 .16، صعمل المرأة في الميزانمحمد علي البار، : انظر - 6
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ع بدليل الواقِ  ها في القضاء،يق المرأة عن مزاولة عملِ عِ  تُ رجة التيِّ ا ولا تصل إلى تلك الدَّ ف مانعً تقِ 

ة من حمل وولادة وغيرها فيمكن أن يعالج بكفالة يعيَّ بِ ا من أمور طَ يهَ ترَِ عْ ا ما ي ـَلعملها؛ وأمَّ  طبيقيّ التَّ 

  )1(.لها بسبب طبيعتها الخاصة حُ نَ إجازات إضافية تمُْ  حق المرأة في

هذا  بأنَّ ، 2»االله نَّ هُ رَ من حيث أخَّ  نَّ وهُ رُ خِّ أَ «: االله رسولِ  لقولستدلالهم نوقش ا -ثالثا

ساء في والنِّ  جالة ترتيب صفوف الرِّ يفيّ كَ بِ  رَ  القضاء، فهذا الحديث أمَ لا علاقة له بتوليِّ الحديث 

ة للقضاء، وما علاقة هذا الحديث بتوليها ، فأين من ذلك أهلية المرأمامالإ صلاة الجماعة خلف

وتوافرت عندها المقدرة والكفاية في  اس في المنازعات إذا هي حصلت شروط العدل،الفصل بين النَّ 

  )3(.فصل الخصومات

في  ىية للأنثنفسها ولا غيرها، أي لا ولا جُ وِّ زَ المرأة لا ت ـُ ستدلالهم بقول أنَّ اش وقِ نُ  -رابعا

المرأة يجوز لها أن  أنَّ  :واية عن أبي يوسفاهر الرِّ ياد وهو ظَ والحسن بن زِ ند أبي حنيفة فعِ  كاح،النِّ 

 :﴿  لقوله )4(اح،كَ د بعبار�ا النِّ قِ عَ ن ـْي ـَج غيرها بالولايات أو الوكالة ف ـَزوِّ وأن تُ  ج نفسها،زوِّ تُ 

                  ﴾
وهي  ،خاص حقهازويج التَّ  ولأنَّ  ؛)5(

  .من أهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفا�ا المالية

جتهاد والعلم بالأحكام ا بلغت درجة من الافمعنى ذلك أ�َّ  ،ت القضاءولَّ المرأة إذا تَ  ثم إنَّ 

 كمِ ج غيرها بحُ زوِّ ا تُ إ�َّ  يرعى مصلحتها، ثمَُّ  ة إلى وليّ رعية، وبذلك لا تصبح آنذاك بحاجالشَّ 

جعل االله  ها وذلك باعتبارها زوجته؛ إذْ ا لا تملك طلاق نفسِ ية، وأيضا فإ�َّ ها قاضِ فِ صْ ها بوَ بِ صِ نْ مَ 

                                                           
 .6/226، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف، : انظر - 1
  .سبق تخريجه - 2
 .242-241، صسلام والمستقبلالامحمد عمارة، : انظر - 3
 .17/94 ،الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف، : انظر - 4
 .232سورة البقرة الآية  - 5
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رع الشَّ  لوَّ خَ لاق على غيرها فيكون بحكم كو�ا قاضية؛ إذ ا إيقاعها الطَّ وج؛ أمَّ لاق بيد الزَّ الطَّ 

  )1(.غيره جةِ وْ لاق على زَ الطَّ  عَ وقِ رجل غير القاضي أن يُ  ه لا يجوز لأيِّ قضاء هذا الأمر، كما أنّ ال

  مناقشة أدلة المجيزين لتولي المرأة منصب القضاء: المطلب الثاني

  :ة ا�يزين كما يليلَّ ن بمنع تولي المرأة القضاء أدِ ناقش القائلو 

  مناقشة دليل القياس :الفرع الأول

  :منها ا بين الإفتاء والقضاء،هناك فروقً  بأنَّ  ،ش استدلالهم بالقياس على الإفتاءوقِ نُ  -أولا

وليس كذلك  لزام،الإِ  هُ مُ كْ صمين، فحُ ع بين الخَ اع الواقِ زَ افع للنـِّ القضاء هو الحكم الرَّ  أنَّ  -1

 )2(.�ا عملَ ال كَ ترُ �ا، ويجوز له أن يَ   أن يعملَ تيِ فْ ت ـَيجوز للمسْ  ،إذ هي إخبارٌ  الفتوى؛

ه وسائر من لا تقبل شهاد�م له، وليس كذلك يجوز للمفتي أن يفتي أباه و أمَّ  -2

 )3(.القضاة

 ومِ صُ عوى وطلب البيانات بعد سماع كلام الخُ القاضي لا يحكم إلا عند وجود الدَّ  -3

 )4(.إلى غير ذلك وليس المفتي.. ى عليهعَ وأعذار المدَّ 

ائل، وأما القضاء فإنه يكون عن إقرار  هي عند السَّ بهة التيِّ لة الشُّ ا يكون لإزافتاء إنمَّ الا -4

 )5(.أو إنكار أو سكوت

                                                           
 .12/268، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف، . 202ص القوانين الفقهية،ابن جزي، : انظر - 1
،  القناع كشافالبهوتي، . 4/48، الفروقالقرافي، . 4/157،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدردير، : انظر - 2

6/299. 
 .6/300، كشاف القناعالبهوتي،  - 3
 ، رد المختار على الدرابن عابدين. 40ص، قواعد الأحكام في مصالح الأنامعبد العزيز بن عبد السلام، : انظر - 4

 .5/360، ارالمخت
 .4/48، الفروقالقرافي،  - 5
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هذا  ةِ حَّ ح في صِ دَ قْ فتاء والقضاء هي فروق لا ت ـَهذه الفروق بين الإ ذي يبدو لي أنَّ وال

ما إخبار �َّ رعي وأر للحكم الشَّ هِ ظْ الإفتاء والقضاء كليهما مُ  الذي لا خلاف فيه أنَّ  لأن�  القياس؛

ولا يضر بعد ذلك إن   بحكم االله في المسألة كما يقول القرافي، وهذا هو الجامع بينهما وهو المراد،

فإ�ا فروق غير  -كما ذكرنا  - انت بينهما فروق أخرىم، أو كزِ لْ ر غير مُ ا والآخَ مً زِ لْ كان أحدهما مُ 

  )1(.على الفتيا قادر على القضاء فالقادر ع،زاَ ة في الحكم فليست في هذا موضوع النِّ رَ ثِّـ ؤَ مُ 

  :من وجهين، نوقش استدلالهم بالقياس على الحسبة -ثانيا

 الحديثِ  بِ تُ د في كُ رِ ، وهي لم تَ  ح عن عمر بن الخطابصِ واية لم تَ ه الرِّ هذِ  أنَّ  -1

ها، تِ حَ صِ  عدمِ على  لُّ ا يدُ ها ممَّ نادِ سْ دون إِ ) يوِ رُ (المشهورة، وقد ذكرها ابن حزم بصيغة التمريض 

 )2(." المبتدعة في الأحاديث ا هو من دسائسِ توا إليه، فإنمَّ فِ تَ لْ ، فلا ت ـَحْ صِ ولم يَ  :"وقد قال ابن العربي

  :ذلك أمران دُ يِّ ؤَ وي ـُ

م هُ رَ مْ وا أَ لَّ قوم وَ  حَ لِ فْ لن ي ـُ«: حيح، وهو قولهة للحديث الصَّ فَ الِ واية مخَُ ه الرِّ هذِ  أنَّ  -أ

  .ينحيح وهو غيور على الدِّ هذا الحديث الصَّ   ف عمرالِ يخُ  فكيف يمكن أن ،)3(»امرأة

سبة نِّ لبا  االله اب، عندما أشار �ا على رسولِ جَ هو صاحب فكرة الحِ   رعم أنَّ  - ب

 الَ وَ طِ  لَّ تظَ وق لِ مرأة على السُّ ة اينقض هو بنفسه هذه الفكرة بتولِ ة، فيستحيل بعد ذلك أن يللأمَّ 

  )4(.مهُ حمُِ ازَ جال وت ـُاليوم تخالط الرِّ 

بل ضاء أو الحسبة، ها القه ولاَّ على أنَّ  لُّ لا يدُ  فإنه  هذا الأثر عن عمر حَّ لو صَ  -2

وق فكانت تأمر وتنهى في ساء في السُّ ة بالنِّ قَ علِّ بعض المنكرات المتَ  مَ اوِ قَ ت ـُختارها لِ ه ام منه أنّ فهَ يُ 

وهو قياس غير  وق،القضاء ببعض أمر السُّ  هُ بِ شْ القضاء، وكيف يُ  رِ مْ ، وأين هذا من أَ )5(ساءأمور النِّ 

                                                           
 . 4/48، قالفرو  القرافي، - 1
 .3/1446، حكام القرآنأابن العربي، : انظر - 2
 .سبق تخريجه - 3
  .225-1/224، القضاء في عهد عمرالطريفي، . 33، صنظام القضاء في الاسلامالمرصفاوي، : انظر -4
 .1/225، القضاء في عهد عمرالطريفي،  - 5
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ف من أن يكون وَّ خَ تَ ي ـَ  سولولة، وكان الرَّ لأن القضاء من أخطر المناصب في الدَّ  صحيح،

من القضاء، وهو  ونَ رُّ فِ ابعون كانوا يَ له بغير الحق، والتَّ  بعض الخصمين ألحن من الآخر فيقضيّ 

  )1(.ح لمثل هذالُ صْ العقل، والمرأة لا تَ  الِ أي وكمة الرَّ وَّ يحتاج إلى نفاذ بصيرة وق ـُ

ل به قُ جارة ولم ي ـَالقضاء ليس عقد إ ، بأنَّ جارةش استدلالهم بالقياس على عقد الإقِ و نُ  -ثالثا

 قال الفقهاء بعدم أخذ الأجرة على هذا جارة، حتىَّ ب عليه أحكام الإترتَّ أحد من الفقهاء ولا يَ 

ب على هذا القياس أن ، ثم يترتَّ )2( زق عليه حسب الحاجةأجازوا فأجازوا أخذ الرِّ  العمل، وإنْ 

  .ه يجوز أن يكون أجيرا ولم يقل به أحدا لأنَّ الجاهل قاضيً  يكون العاميّ 

هي  ،عاية المثبتة في الحديثبأن الرِّ  ،ةسريَّ استدلالهم بالقياس على الولاية الأُ  نوقش -رابعا

لحاق إ حُّ فلا يصِ  ،ةة ورعاية عامَّ القضاء فهي ولاية عامَّ أما  ة،وجية وهي ولاية خاصَّ رعاية بيت الزَّ 

  )3(.ةة على الولاية الخاصَّ وقياس الولاية العامَّ  وجية،القضاء برعاية بيت الزَّ 

  مناقشة دليل المعقول :الفرع الثاني

  :ة وجوهدَّ باحة من عِ الا في الأشياءِ  لَ الأصْ  تدلالهم بأنَّ ش اسوقِ نُ 

به  لَّ دَ تَ باحة، وهو ما اسْ الا لِ وقد أخرج المرأة عن أصْ  موجود قائم، عِ دليل المنْ  أنَّ  -ولاأ

  )4(.جماعة وإنَّ اب وسُ  المرأة القضاء من كتِ ليِّ تو  نعِ الجمهور بمَ 

درة على سبة للقُ جل بالنِّ ازعات كما هو الحال من الرَّ المنَ  ضُّ ى منها فَ أتَّ تَ المرأة ي ـَ أنَّ  -ثانيا

تسير خلف العاطفة بطبيعتها  مرأة،ا ا�ِ وْ بيعي كَ ص الطَّ قْ ة لديها النـُّ رأالم لأنَّ  ،فصل المنازعات

  )5(.ر على المرأة إذا عملت بالقضاءؤثِّ رضاع وهذا يُ إ والعوامل المحيطة من حمل و

                                                           
 .55، صالفتاوىأبو زهرة، : انظر - 1
 .377-11/376، غنيالم ،ابن قدامه: انظر - 2
 .40، صأحكام القضاءعبد الحميد عويس، . 118، صالسلطة القضائيةعليان، : انظر - 3
 .32، صنظام القضاء في الاسلامالمرصفاوي، : انظر - 4
 .32ص، نظام القضاء في الاسلام، المرصفاوي - 5
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 ؛ةوضَ ة منقُ لَّ وبذلك تكون العِ  ظمى إليها،نعقد الإجماع على عدم إسناد الإمامة العُ ا -ثالثا

أن تكون الأنوثة  لا يبقى إلاَّ  ومن ثمََّ  ظمى،آخر هو الإمامة العُ  كم في محلٍّ عنها الحُ  فَ لَّ إذ تخََ 

  )1(.ة من الإمامة والقضاء وغيرهاوحدها هي مناط المنع في كل من الولايات العامَّ 

                                                           
 .32ص نظام القضاء في الاسلام، المرصفاوي،  - 1



 

  

  

  

  

   

  

 ءبيعة القضاء المعاصر وموقف علمارات في طغيُّ التّ : الفصل الثاني

  .ي المرأة القضاءالعصر من تول

  نظيم القضائي العادي المعاصرالتّ : المبحث الأول      

     ات موقف العلماء المعاصرين في ضوء المستجدّ : المبحث الثاني

  .المعاصرة
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رات في طبيعة القضاء المعاصر وموقف علماء العصر من تولي غيُّ التَّ  :الفصل الثاني

  .المرأة القضاء

، عتمد عليها كل فريقة التي االأدلَّ  المرأة القضاء، و عد دراسة آراء العلماء الأوائل في توليِّ وب

 المرأة توليِّ  جوع إلى عصرهم لكان لي القول أنَّ ود التي كانت من كل فريق، ولو أردنا الرُّ دُ والرُّ 

 رُّ فِ ب حينما يَ جَ عَ هم، ولذلك لا خطير في زمنِ  بٌ ال، فالقاضي منصَ روب المحَ من ضُ  القضاء أمرٌ 

دامى م عنه الفقهاء القُ لَّ هم؛ ولكن هذا المنصب الذي كان يتكَ وغيرِ  افعيّ منه الإمام أبو حنيفة والشَّ 

ات التي يرِّ نا إلى الحديث عن المتغجَ وَ ولذلك ما أحْ  امنا الحالية؛في أيَّ  الواقعِ  على أرضِ  غير موجودٍ 

ا تختلف عنها في يمً دولة ورجال ونساء، فالفتوى قد نٍ زما لِّ لكُ  ، فإنَّ أت على طبيعة القضاءطرَ 

 المرأة القضاء سأتناولها في ات وموقف علماء العصر من توليِّ هذه المستجدَّ  وكلُّ اهن، الرَّ  الوقتِ 

  .حو الآتيعلى النَّ الفصل الحالي 

  المعاصر القضائي العادي نظيمالتّ  : المبحــــث الأول

نظيم ق بالتّ المتعلّ  17/07/2005المؤرخ في  11-05ضوي عُ من القانون ال 3ة ت المادّ نصَّ 

ا�الس القضائية و المحاكم  ،االعادي يشمل المحكمة العلي ظام القضائيّ النّ  على أنَّ  ،القضائيّ 

  :ما يلي  ق إلى هذه الأجهزة من خلال تطرَّ أوس

  الإبتدائية المحاكم: المطلـب الأول

 ،اتب المنازعَ ض عليها أغلَ عرَ ة تُ ة قضائيّ هَ ل جِ ا أوَّ لأ�َّ  المحكمة قاعدة الهرم القضائيّ  عدُّ تُ 

 ةسبة له الجهة القضائيّ ل بالنِّ شكِّ تُ  ،جزائريّ  ختصاص كل مجلس قضائيّ افي دائرة  وهي موجودة

 ها و لا يخرج عن ولايتها إلاَّ ختصاصِ امن جميع القضايا التي تدخل ضِ في  لوهي تفصِ  ،بتدائيةالإ

  )1().م.إ.ق 1م  (ثني بنصما استُ 

                                                           
 .11ص، تنظيم القضائي الجزائريالطاهري حسين، : انظر -  1
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  :للمحاكم من خلال النقاط التالية ق للتنظيم القضائيّ تطرَّ أو س

  ختصاص المحكمةإ :الفرع الأول    

ة ختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنيَّ اد يحدّ "ضوي من القانون العُ  11ت المادة نصَّ  

على نوعين من  )م و ج.ق إ(نصّ و قد " ول �ا ة المعمُ ة والقوانين الخاصّ وقانون الإجراءات الجزائيَّ 

م .إ.ق 98م (يختصاص المحلِّ والا )م.إ.ق 32،33م (وعيختصاص النَّ ختصاصات هما الاالا

  ).السابق

هناك  أنَّ  إلاَّ  ،عي عليهختصاص لمحكمة المدَّ نعقاد الااحيث تكون القاعدة العامة في 

 متهنظَّ فقد ة في المواد الجزائيختصاص الا ، أما9ة في م و حالات جوازيّ  8ة ستثناءات في المادّ ا

   .)ج.إ.ق(451و329و328المواد

يد يجوز تمدِ "جراءات الجزائية م لقانون الإالمعدل و المتمِّ  14- 04القانون  و قد نصّ       

نظيم في جرائم عن طريق التّ  ،م أخرىختصاص محاكِ ار ي للمحكمة إلى دوائِ المحلِّ ختصاص الا

 ،ة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتة و الجرائم الماسَّ ة عبر الحدود الوطنيَّ مظَّ و الجريمة المنَ  راتالمخدّ 

   )1(."رف شريع الخاص بالصّ قة بالتَّ و الإرهاب والجرائم المتعلِّ  الأموالو جرائم تبييض 

  أقسام المحكمة :الفرع الثاني 

لرئيس المحكمة و يمكن  ،أقسام عشرة ضوي المحكمة إلىمن القانون العُ  13ة المادّ  متقسّ  

حسب أهمية و حجم  ها أو تقسيمها إلى فروعة تقليص عددِ ستطلاع رأي وكيل الجمهوريّ ابعد 

  :و هذه الأقسام هي كالآتي، لقضائيشاط االنّ 

  )2(.ة مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالةفي القضايا المدنيَّ ر ظُ نيَ  :القسم المدني -أولا

و 1994 /11/04خ في ب القرار المؤرّ ه عن القسم المدني بموجِ فصلُ  تمَّ  :لقسم العقاريا -ثانيا

                                                           

  .12، ص2005لسنة  51ريدة الرسمية العدد الج :انظر - 1

 .211ص، النظام القضائي الجزائري ، بوبشير محند أمقران :انظر  -  2



 
52 

ة و صوص التشريعيّ ارية المتزايد و كذا كثرت النّ م المنازعات العقّ جْ ادر عن وزارة العدل وذلك لحَ الصّ 

  )1(.اريةة العقّ في المادّ  ةالتنظيميّ 

ة جاريّ ظر في المنازعات التّ و ين ،)2(تثَ حدِ من الأقسام القديمة التي أُ  :القسم التجاري -ثالثا

وص عليه في القانون ا لما هو منصُ ة وفقً ات البحريّ ازعَ ضاء في المنَ و عند الاقتِ  ،هاف أنواعِ لَ خت ـَبمُ 

  )3(.ةصوص الخاصَّ ري و النُّ جاري و القانون البحْ التِّ 

مان ت الضّ للعمل و كذا منازعاة ، والجماعيّ ةفي المنازعات الفرديّ  ينظر: القسم الاجتماعي -رابعا

  )4(.ةه الخاصّ تِ يلَ شكِ ز بتَ جتماعي و يتميّ الا

ر في ينظ، و 1995 /06/ 14خ في ب القرار الوزاري المؤرّ ث بموجِ حدِ أُ : القسم البحري -خامسا

  .ة في المحاكم الواقعة على الساحلة، و توجد الأقسام البحريّ قة بالعقود البحريّ المنازعات المتعلِّ 

واج و عقود الزّ بقة المتعلِّ ، وقضايا الأسرة في المنازعات ينظر :صيةالأحوال الشخقسم  - سادسا

   )5(.ةطاق قانون الأسر و كل ما يدخل في نِ  جروالحَ  كاتالترّ و لاق الطّ 

بأصل  سُّ و هي القضايا التي لا تمُ  هستعجاليّ لإا في القضايا رينظ  :لاستعجالياالقسم  -سابعا

  .ستعجالالحق و التي يتوافر فيها عنصر الإ

  .حنَ ا الجُ قضايَ ل في صِ فْ ي ـَ :نحالجُ   قسم - ثامنا

سم الأحداث على بقِ  ين،الأطفال الجانحِِ ، و داثا الأحايَ في قضينظر   :قسم الأحداث -تاسعا 

   .ر في محكمة الأحداث بمقر ا�لس القضائيفتنظ ناياتالجِ  ا جرائممستوى المحكمة، أمَّ 

                                                           
العقارية ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك : " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 511المادة  :انظر - 1

 .517إلى غاية المادة  51، و المادة "
 .بتشكيل المحكمة في القضايا التجاريةالمتعلق  1966 /06/ 08المؤرخ في  163-66المرسوم رقم  - 2
 .التجاري والبحريمن القانون  32المادة : انظر - 3
 .الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانون  531المادة  :انظر - 4
 .الأسرةمن قانون  423ادة الم :انظر - 5
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  حكم المحكمة ئةتشكيل هي :الفرع الثالث

 15ة لمادّ ا صُّ إذ تنُ  ل بقاضٍ صِ المحكمة تفْ  ة هي أنَّ ، و القاعدة العامّ )1(زاع موضوع النِّ  بِ بحسَ 

، لاف ذلكص القانون على خِ ما لم ينُ  فرد ل المحكمة بقاضٍ تفصِ : هنَّ أضوي على من القانون العُ 

  :ستثناء لهذه القاعدةاوهناك 

ال و مساعدين من اعدين من العمَّ فرد و مس ل من قاضِ تتشكَّ : المسائل الاجتماعية -أولا

  .مين فقطخدِ ال و مساعد من المستَ ور مساعد من العمَّ ها بحضُ قادُ نعِ امين، ويجوز خدِ المستَ 

  .ينفِ لَّ و مساعدين محُ  الأحداث من قاضٍ مة ن محكَ وَّ تتكَ : قضايا الأحداث -ثانيا

  التشكيلة البشرية للمحكمة :الفرع الرابع

   :من )2( المحكمة لتشمَ  

  :ل منتتشكَّ ، و يابةقضاة النِّ   -ولاأ

  )3(.ةة و إداريَّ ام قضائيَّ ري المحكمة و له مهَ هو من مؤطِّ : يهة و مساعدِ وكيل الجمهوريّ  -

  :وتتشكَّل من، حقيققضاة التَّ  - ثانيا

ه بنفس ئاسي و تنتهي مهامُ وم رِ ب مرسُ  بموجِ عينَّ ري المحكمة، يُ ؤطِّ من مُ : حقيققاضي التَّ  -1

  .يحرِّ يق و التَّ حقِ التّ ناط به إجراءات البحث و يُ و  الأشكال،

سنوات  ثلاث ةم بقرار من وزير العدل لمدّ �ِِ لكفاءَ  ونَ ارُ تَ و هم قضاة يخُ  :قضاة الأحداث  -2

ائب ب أمر من رئيس ا�لس على طلب من النّ ر ا�لس، وفي باقي المحاكم بموجِ سبة لمحكمة مقَ بالنِّ 

 .)م. إ .من ق 449م (العام 

                                                           
1
 .212ص  ،النظام القضائي الجزائري ،بوبشير محند أمقران: انظر  -  

 .العضويمن القانون  12المادة : انظر - 2

 .الإجراءات الجزائيةمن قانون  29،36المواد : انظر - 3
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  :ل من، وتتشكَّ قضاة الحكم -ثالثا

 إدارة المحكمة ة، يتولىَّ ة نوعيَّ قضائيّ  وظيفة لُّ تَ يحَ  و هو قاضٍ : هنائبُ رئيس المحكمة و  -1

    )1(.ةه القضائيّ بالإضافة إلى مهامِ  فيها،وظّ مُ والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة 

هذا و يوجد بالمحكمة  ،مصا�ِ تخصُّ  بَ س أقسام المحكمة حسْ أَّ وهم من يترَ : الموضوع قضاة  -2

  )2(.بطأمانة الضّ 

  المجالس القضائية: المطلـب الثاني

م و كذا في ادرة من المحاكِ ة الصّ ستئناف للأحكام القضائيّ اهة ا�لس القضائي جِ  دُّ عَ ي ـُ"

 صُّ تَ يخَ : " )ق ا م إ (من 34ة ت المادّ ،كما نصّ )3( "وص عليها في القانونالحالات الأخرى المنصُ 

رجة الأولى و في جميع ادرة من المحاكم في الدّ حكام الصّ الأ ستئنافاظر في ا�لس القضائي بالنَّ 

ة الجهة ا�الس القضائية كقاعدة عامّ  دُّ عَ ، وتبعا لذلك ت ـُ"ها خاطئالمواد حتى و ولو كان وصفُ 

ين، قاضي على درجتَ أ التّ بدَ يد لمانية، وهي تجسِ رجة الثّ العادي ذات الدّ  ظام القضائيّ ة في النّ القضائيّ 

 ر رقمب الأمْ بموجِ  ثمانية وأربعينثم إلى  واحد وثلاتينرتفع إلى اس ثم مجلِ  خمسة عشروكان عددها 

ق إلى تنظيم ا�الس و تطرَّ أن التقسيم القضائي، و سالمتضمِّ  19/03/1997خ في المؤرَّ  97-11

  :على النحو الآتيها تشكيلِ 

   

                                                           
 .الأساسي للقضاءمن القانون  48المادة   :انظر - 1

 .التنظيم القضائيمن قانون  14 ادةالم: انظر - 2
 . 05/11رقم العضوي  من القانون 16المادة : انظر - 3
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   مجالس القضائيةتنظيم ال :لفرع الأولا

ة رفالغُ ، ام�ِّ رفة الإغُ ، ةرفة الجزائيّ الغُ  ،ةدنيّ رفة المالغُ  :رف الآتيةالغُ  ا�لس القضائييشمل 

رفة الغُ  ،اريةرفة العقّ الغُ  ،ةجتماعيّ رفة الاالغُ  ،اثرفة الأحدَ غُ  ،الأسرةرفة شؤون غُ ، ةستعجاليّ الإ

العام تقليص  ائبرأي النّ بعد استطلاع  �لس القضائيّ س اين لرئكِ ة، و يمُ جاريّ رفة التّ الغُ  ،ةالبحريّ 

ستطلاع رأي ا، بعد )1(شاط القضائية و حجم النّ رف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهميّ عدد الغُ 

رفة أو ين نفس القاضي في أكثر من غُ عيِ رفة أو تَ غُ  ائب العام، كما يجوز لرئس ا�لس رئاسة أيِّ النّ 

  .)ق ع ت ق 9م( مسقِ 

ة ة جزائيّ هة قضائيّ نايات، وهي جِ محكمة جِ  مجلس قضائيّ  د على مستوى كلّ و توجَ 

  )2(.طة �اات المرتبِ الفَ ح و المخَ نَ نايات و كذا الجُ جِ  ،ر في الأفعال الموصوفةظُ ة تنْ صَ صِّ متخَ 

  المجالس القضائية حكم ئةتشكيل هي :الفرع الثاني

ا محكمة تبة مستشار، أمَّ ضاة برُ لاثة قُ ا من ثة دائمً كم ا�الس القضائيّ ة حُ ئَ ل هيْ تتشكّ  

 ينْ ي ـَا و من قاضِ رفة با�لس القضائي على الأقل رئيسً تبة رئيس غُ برُ  ل من قاضٍ الجنايات فتتشكَّ 

ا بقً ضاة بأمر من رئيس ا�لس طِ  القُ عينَّ ، ويُ ثنيناين فَ محلَّ تشار با�لس على الأقل و تبة مسْ برُ 

  .)جا  ق 258(ة للمادّ 

  للمجالس القضائية التشكيلة البشرية :لثالفرع الثا

  :س القضائي منل ا�لِ يتشكَّ  

   .ئيساب الرّ وَّ ب أو ن ـُرئس ا�لس القضائي و نائِ  -أولا

  .واب العامون المساعدونائب العام و النُّ النّ  -ثانيا

                                                           
 .التنظيم القضائيمن قانون  6المادة : انظر - 1
 .269، صالتنظيم القضائي الجزائريطاهري حسين، : انظر - 2
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  .ارونرف و المستشَ اء الغُ سَ ؤَ رُ  -ثالثا

  )1(.و المحاكم نة ضبط با�لس القضائيّ أما وى كل مجلس قضائيّ ستَ هذا و يوجد على مُ      

  المحكمة العليا: المطلـب الثالث

ق عليها طلَ ها بالجزائر العاصمة، و يُ قرُّ ، و مَ )2(العادي ظام القضائيّ م النِّ رَ ة هَ مَّ ليا قِ المحكمة العُ 

الأعلى و  ا با�لسسمى سابقً وكانت تُ  ، )3( ةستوريَّ ة دُ ة قضائيّ أَ وهي هيْ  ضْ قْ في مصر محكمة النـَّ 

ليا يات المحكمة العُ ق بصلاحِ المتعلّ  06/1963/خ في المؤرَّ  218-63القانون رقم  مهالذي كان ينظِّ 

خ المؤرَّ  25- 96 ر رقممْ ضى الأَ قتَ بمُ  1996ير تعديل سنة على هذا الأخِ  أَ ر ها، ثم طَ يرِ يمها و سَ وتنظِ 

  :ها نجد ما يليتِ ا وتنظيمها وتشكيلَ ليومن صلاحيات المحكمة العُ  12/08/1996في 

  صلاحيات المحكمة العليا: الفرع الأول

  :ستور إلىمن الدُّ  152ة بقا للمادّ ليا طِ ن إرجاع صلاحيات المحكمة العُ كِ و يمُ 

   .حترام القانونا  هر علىجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السّ توحيد الإ  -

عتبار تكييف ين الاذ بعَ أخَ تُ   قابة معياريةعلى تسبيب الأحكام القضائية و ر  رقابتها سارِ تمُ   -

   .ةع على ضوء القاعدة القانونيّ الوقائِ 

   .ا إلى وزير العدلغها سنوي� يع إليها، و تبلرفَ التي تُ  االقضاي ةتقدير نوعيَّ   -

    .ضاةتكوين القُ   جك في برامِ تشترَ   -

ة لتدعيم توحيد العلميّ   ة وعليقات و البحوث القانونيّ ا و جميع التّ ل على نشر قرارا�ِ تعمَ   -

  .جتهاد القضائيالإ

   

                                                           
 .التنظيم القضائيمن قانون  07المادة: انظر - 1
 .12، صالتنظيم القضائي الجزائريطاهري، : انظر - 2
 .12، ص2016من الدستور الجزائري  152أنشأت بمقتضى المادة  - 3
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    تنظيم المحكمة العليا :الفرع الثاني

  . ةالقضائيّ  يرل غَ رف و الهياكِ ليا الغُ م المحكمة العُ يتنظ يشمل

    .ةعَ سَّ وَ ة و غرف مُ رف عاديّ ليا على نوعين، غُ رف المحكمة العُ غُ  :الغرف -أولا

ة، غرفة البحريّ ة و جاريّ ارية، الغرفة التّ ة، الغرفة العقّ الغرفة المدنيّ  :رفغُ  ثمانيةوهي   :الغرف العادية -1

ح و المخالفات، غرفة غرفة الجنَ  ،ةالغرفة الجنائيّ  ،ةة و المواريث، الغرفة الاجتماعيّ خصيّ الأحوال الشّ 

  )1(.ضالعرائِ 

  )2(.اخلي للمحكمةظام الدّ رفة عن طريق النّ ختصاص كل غُ يحُدَّد ا

و ) رفغُ ثلاث  رفتين أون من غُ تتكوّ (طة لِ تَ رف مخُ ل غُ كْ ل في شَ تتشكَّ  :ةعَ سَّ وَ الغرف المُ  -2

   .ةعَ مِ تَ مجُ غرف 

   :قضائية للمحكمة العلياالر غيالهياكل  -ثانيا

اء ؤسَ يد رُ و عمِ  ،هونائبِ ليا ل للمحكمة العُ ئيس الأوّ ن من الرّ و يتكوّ   :العليا مكتب المحكمة -1

  )3(.ينين العامِّ ائب العام و عميد المحامِ والنّ  ،ينيد المستشارِ الأقسام و عمِ 

  )4(.لياضاة المحكمة العُ ة قُ ف من كافّ تتألَّ  :الجمعية العامة للقضاة -2

   

                                                           
 .12ص ،التنظيم القضائي الجزائريطاهري،  - 1
 .25-96من الأمر  08المادة : انظر - 2
 .22-89من القانون  20المادة : انظر - 3

  .76ص، 2008، 62نشرة القضاة، العدد: انظر.22 -89من القانون  28-27المادة - 4
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     تشكيل المحكمة العليا :الفرع الثالث

  :البشرية للمحكمة العليا التشكيلة -أولا      

ؤساء رُ  تسعةئيس و ، نائب الرّ ليال للمحكمة العُ ئيس الأوَّ ل من الرَّ تتشكَّ  :ضاة الحكمقُ  -1

  )1(.لار على الأقَ ستشَ مُ  خمسة وتسعين ،لسم على الأقَ رئيس قِ  انية عشرثم، غرف

، ائب العام المساعد، النَّ لياائب العام لدى المحكمة العُ النَّ  ل منتتشكَّ : أعضاء النيابة العامة -2

  . لام عام على الأقَ محُ  ثمانية عشر

   :المحكمة العليا حكمتشكيلات جهات  -ثانيا

ضور بحُ  ة إلاَّ ل في قضيّ صْ رفة الفَ سم من الغُ رفة أو قِ غُ  ن لأيِّ كِ لا يمُ  :تشكيلة الغرف العادية -1

  . لأعضاء على الأقَ  ثلاثة

  .عةمِ تَ طة أو مجُ تلِ ف فيما إذا كانت مخُ تلِ تخَ   :تشكيلة الغرف الموسعة -2

و  ،أعضاء على الأقل تسعةة بحضور فة قانونيّ بصِ  بثُّ تَ ين رفتَ من غُ ة لَ شكَّ مُ  :طةختلِ الغرف المُ  -أ

 ذُ خَ تَّ و ي ـُ ،على الأقل اضوً عُ  خمسة عشربحضوربصفة قانونية  بثُّ تَ  غرف ثلاثة من لَ شكَّ إذا كانت مُ 

   )2(.ئيسح صوت الرَّ جَّ رَ ل الأصوات ي ـُو في حالة تعادُ  ،ةرار بموافقة الأغلبيّ القَ 

القرار  ذُ خَ تَّ ي ـُ و ،على الأقلخمسة وعشرون  ة بحضورفة قانونيّ بصِ  ثُّ بُ ت ـَ ،ةعوسَّ رف الما الغُ أمَّ    

  )3(.ئيسح صوت الرّ رجَّ ل الأصوات يُ و في حالة تعادُ  ،ةبموافقة الأغلبيّ 

رف اء الغُ سَ ؤَ ورُ  ،ئيسب الرَّ ل ونائِ ئيس الأوَّ رف من الرَّ ل هذه الغُ شكَّ تُ  :المجتمعةالغرف  -ب

  )4(.رفةغُ  ين من كلِّ شارِ يد المستالأقسام وعمِ  اءسَ ؤَ ورُ 

                                                           
  .75، ص62نشرة القضاة، العدد  -   1
 .22-89من القانون  5-4-3-2-1فقرة 22المادة : انظر - 2
 .13، صالتنظيم القضائي الجزائريطاهري، : انظر - 3
 .22-89من القانون 24المادة : انظر - 4
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إلى  اي قرارا�ُ تؤدِّ ل أن مَ تَ ة في الحالات التي يحُ فة قانونيّ بصِ  ثتَـبُ أن  ،ةعَ ا�تمِ الغرفة ل شكَّ وتُ 

  )1(.جتهاد القضائي الايرُّ غَ ت ـَ

 ،ا على الأقلبحضور خمسة وعشرون عضوً  لاّ إ ؛ةفة قانونيّ ت بصِ بُ ة أن ت ـَعَ تمِ ولا يجوز للغرفة ا�ْ       

  )2(.ل الأصواتئيس في حالة تعادُ ح صوت الرّ رجَّ يُ و 

  

   

                                                           
 .22-89من القانون23المادة : انظر - 1
 .14ص ،التنظيم القضائي الجزائريطاهري، : انظر - 2
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  المعاصرة مستجداتموقف العلماء المعاصرين في ضوء ال: المبحث الثاني

  القائلون بمنع تولي المرأة منصب القضاء من العلماء المعاصرين: المطلب الأول

ق عبد العزيز ابعودية الشيخ السّ  المرأة منصب القضاء كل من مفتي السُّ ذهب إلى منع توليِّ 

كتور مصطفى والدُّ  .رقاويكتور أحمد الشَّ والدُّ  هرة رحمه االله،الشيخ محمد أبو زَ و  از رحمه االله،بن بَ 

، والشيخ مد أبو فارس من الجامعة الأردنيةكتور محالدُّ  أيرقا رحمه االله، كما ذهب إلى هذا الرَّ الزَّ 

  )1(.باعيستاذ مصطفى السِّ ا، والأهر سابقً ر رئيس لجنة الفتوى بالأزْ عطية صقَ 

  .تهم واحدة أو متقاربةلَّ ه، وإن كانت أدِ تَ وسأتناول هنا أقوال كل واحد منهم وأدلَّ 

  رأي ابن باز رحمه االله: الفرع الأول

ب رئاسة  المرأة منصِ حول توليِّ  30461أجاب ابن باز رحمه االله في فتوى له تحت رقم 

لقضاء لا ة أو اتولية المرأة واختيارها للرئاسة العامَّ  قضاء، بأنَّ أو الحكومة أو الوزارة أو ال ولة،الدَّ 

  : )2(ة والإجماعنَّ والسُّ دا بالكتاب يجوز، مستشهِ 

:﴿  قوله: من الكتاب الكريم -أولا       ﴾.)3(  

  )4(.»م امرأةهُ رَ وا أمْ ح قوم ولّ فلِ لن يُ  «: قوله: ةة النبويّ من السنّ  -ثانيا

لهم  ة القرون الثلاثة المشهودمَّ اشدين وأئِ الرَّ  ة في عهد الخلفاءِ عت الأمَّ فقد أجمَ : جماعمن الإ -ثالثا

 تي يرجعُ قات اللاّ المتفوِّ  نَّ نهُ ه قد كان مِ مرأة، مع أنَّ لإمارة والقضاء إلى اسناد اعدم ا على بالخيريةّ

 الإمارة، ساء في تلك القرون إلى توليِّ بل ولم تتطلع النِّ . في علوم القرآن والحديث والأحكام يهنَّ إلَ 

                                                           
، صحيفة علماء الشريعة اختلفوا حول المرأة قاضيةابراهيم، فريد، .39، صالقضاء في الاسلام أبو فارس،: انظر - 1

 .http://www.algomhuria.net ،16/5/2007 :الجمهورية، عن الموقع الالكتروني
فتاوى   :، تحت عنوان30461 ، رقم الفتوى890 ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة نقلا عن مجلة ا�تمع، العدد :انظر - 2

 www.alagidah.com: ، عن الموقع الالكترونيكبار العلماء واللجنة الدائمة في تولي المرأة الولايات العامة

 .34سورة النساء الآية  - 3
 .سبق تخريجه - 4
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سناد صلحة المتصلة بالعقل تقتضي عدم االم إنَّ  ":يتصل �ا من المناصب، ثم قال بعد ذلك وما

  ". نَّ الولايات العامة لهُ 

  رأي مصطفى الزرقا رحمه االله: الفرع الثاني

 منصب القضاء االله حول صلاحية المرأة لتوليَّ رقا رحمه ه إلى الشيخ مصطفى الزَّ جِّ في سؤال وُ 

  . ا لذلكت جدار�َ تَ بَ ث ـْإذا أ

سلام ليس على أساس الاساء في جال والنِّ توزيع الوظائف بين الرِّ  رقا بأنَّ أجاب الأستاذ الزَّ 

جل، لدى المرأة طبيعة وخصائص وكفاءات في مجالات ليست موجودة عند الرَّ  الجدارة، ثم إنَّ 

ح لها، والعكس صحيح  يصلُ جل لاجل، لأن الرَّ تلك ا�الات للمرأة وليس للرَّ  دسنَ تُ  فينبغي أن

المرأة جدار�ا  تَ بِ ثْ جل وليس للمرأة، فلا يكفي هنا أن ت ـُمن ا�الات ما يصلح للرَّ  أي أنَّ وكذلك 

 لك سوفا بذة، فضلا عن أ�َّ بيعيَّ ه ليس من وظائفها الطَّ لأنَّ ه إليها، للقضاء، كي يتم إسنادُ 

ر به، ولذلك لا ينبغي جعل القضاء من وظائفها وحقوقها ى عن ميدان آخر هي أجدَ تتخلَّ 

  )1(.ةالعامَّ 

  هرة رحمه االلهزَ  بيأ رأي: الفرع الثالث

 المرأة ليِّ وَ ون على تأثيم من ي ـُعُ مِ العلماء يجُْ  بأنَّ :" هرة رحمه االلهيقول الأستاذ محمد أبو زَ 

  )2(". واطأُ ون برأي أبو حنيفة قد أخْ عُ رَّ ذَ الذين يتَ  للقضاء، وبأنَّ 

   

                                                           
ة الدستور الأردنية، العدد ، نقلا عن جريدالولاية العامة للمرأة في الفقه الاسلاميالقضاة، محمد طعمة سليمان، : انظر - 1

 .138 -137ص  م،14/3/1973، بتاريخ 2022
 .138، ص الولاية العامة للمرأة في الفقه الاسلاميطعمة سليمان،  - 2
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  رأي محمد أبو فارس: الفرع الرابع

م هِ تِ لَّ اظر إلى أقوال الفقهاء وأدِ النَّ  إنَّ " سلام القضاء في الإ"يقول الدكتور أبو فارس في كتابه 

، ومن )1( هاؤيدت ة الكثيرة التي المرأة القضاء هو أصوب للأدلَّ رأي الجمهور الذي يمنع توليِّ  يجد أنَّ 

  :ةهذه الأدلَّ 

:﴿ قوله -أولا      ﴾
 أ من المرأة للقضاء وسائرِ جل أكفَ ، فالرَّ )2(

جل مون المرأة على الرَّ قدِّ ذين يجيزون ولاية المرأة للقضاء يُ والّ . م عليهاالولايات، لهذا فهو مقدَّ 

ة قة بالمسؤولية في الأسرة وليست عامَّ آية القوامة متعلِّ  منا بأنَّ سلَّ ولو : قال ثمَّ .ره االله مون ما أخَّ قدِّ فيُ 

ن من مجموعة أفراد لا كوَّ دارة أسرة تتَ كانت المرأة عاجزة عن إ  ة تبقى قائمة كذلك، فإنْ جَّ فالحُ 

 في اس والفصلِ ا في إدارة شؤون النَّ عجزً  لى أن تكون أكثرَ ن باب أوْ تعدو أصابع اليدين، فمِ 

    )3(.مهِ لِ مشاكِ  لِّ م وحَ م ومنازعا�ِِ خصوما�ِِ 

خبار ، ففي هذا الحديث ا)4(»مرأةم إهُ رَ وا أمْ لَّ ح قوم وَ فلِ لن يُ  «: حديث الرسول -ثانيا

هم كالإمامة ا من أمورِ ا وهامً عامً  ام أمرً مرأة منهُ ون إلى ادُ سنِ الفلاح لقوم يُ  بعدمِ   بيالنَّ  منَ 

 ".مرأة واحدة فقطين في حياته ولم يعين من بينهم ايدِ ضاة عدِ قُ  ختارا  بيالنَّ  إنَّ  والقضاء، ثمَّ 

  ى بعدهم رجالاً اشدون ومن أتَ  الخلفاء الرَّ وقد ولىَّ :" يستشهد بأفعال الخلفاء فيقول -ثالثا

ذكر على ما ذكره ابن حزم في  ثمَُّ . مرأة واحدة على القضاءنوا اعيِّ كثيرين على أعمال القضاء ولم يُ 

الخبر لم  ة في هذا المقام لأنَّ جَّ ح حُ ذلك لا يصلُ  بأنَّ : الشفاء قائلاً   ى عن تولية عمرلمحلَّ ا

 ثمَُّ  .ص للإحتجاج بهل النَّ هِ ؤَ يغة لا ت ـُوهذه الصِّ . ت، حيث ساقه غير مسند وبصفة التمريضيثبُ 

، والمرأة والفطنةِ  العقلِ  امِ أي وتمالرَّ  جال، ويحتاج إلى كمالِ ها الرِّ رُ ضُ مجالس القضاء يحَ  أضاف بأنَّ 

                                                           
 141، صحكم تولي المرأة القضاءنصر عوض،  - 1
 .34 سورة النساء الآية - 2
 .36- 35، صالقضاء في الاسلام أبو فارس،: انظر - 3
 .هسبق تخريج - 4
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 جال، كما أنَّ ل بسرعة أكثر من الرِّ عِ فَ ة تن ـْاشَ يَّ جال، وعاطفتها جَ الرِّ  في محافلِ  للحضورِ  ليست أهلاً 

  )1(".جالم عندها أقل من الرِّ زْ ل والحَ قُّ التعَ 

  :من المعقول -رابعا

قا لعاداتنا من رعاية شؤون وف ولياتسؤ له مالي تحتاج إلى زوج، وهو هذه القاضية أنثى، وبالتَّ 

لمكلّفة �ا، أو سيكون الإ�يار ا إلى منزلها، وترك القضايا ارً لي تحتاج المرأة للعودة مبكِّ الأسرة، وبالتاَّ 

ا في البناء هم� ا مُ فسدنا ركنً أ كوننالي وتصبح مطلقة وزوجة سابقة وبالتَّ  الأسري نصيبها،

   .جتماعيالا

لمعاينة  ت جريمة تحتاجُ ثَ إذا حدَ  ، فهل يمكنها الخروج ليلاً انيّ ميد القضاء يحتاج إلى عملٍ و 

هناك  ة أيام متوالية، كما أنَّ غيا�ا في العمل لمدَّ  ؟ وقد يستمرُّ  القاضي، وهل يسمح زوجها بذلك

الذين لا يأمن  هالعتا ة التي تنفرد فيها المرأة برجال غرباء وأغلبهم من ا�رميناولَ ما يسمى بغرف المدَ 

  ) 2(.؟ جال منهم فكيف بالمرأةلى الرِّ ع

غلق يستطيعان فيه أن يفعلا  رفان في مكان مُ الخلوة تعني أن يكون الطَّ  وأجيب عن ذلك بأنَّ 

ة ليس كذلك، فهي مكان مطروق اولَ جرة المدَ الي فحُ كل شيء دون أن يصل إليهما أحد، وبالتَّ 

 مع القاضي، ولا يأمن من بداخل الحجرة أن فين العاملينظَّ خول إليها من الموَ الأرجل ويسهل الدُّ 

  )3(.ةشرعيَّ  ةٍ وَ لْ ا لخُ ة ليست مكانً اولَ جرة المدَ الي فحُ يقتحمها عليه أحد، وبالتَّ 

                                                           
 .37-36ص القضاء في الاسلام،أبو فارس،  - 1
، http://www.algomhuria.net:عن الموقع الإكتروني ،علماء الشريعة اختلفوا حول المرأة قاضيةابراهيم، -2

16/5/2007. 
، http://www.algomhuria.net:عن الموقع الإكتروني ،علماء الشريعة اختلفوا حول المرأة قاضيةابراهيم، -3

16/5/2007. 
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صدار حكم بالإعدام أو حضور تنفيذه، عاطفة المرأة يمكن أن تمنعها من ا إنَّ : وقالوا أيضا

ل قاضية أوَّ " تمَ كْ يد حِ رِ غْ ت ـَ" القاضية وتردُّ  ،)1(يلاللَّ  نة جريمة قتل في جوفِ أو الخروج في معايَ 

ل منها المرأة، فالمرأة ذات صَّ نَ ت ـَئة لتَ العاطفة ليست صفة سيِّ  ة بأنَّ يَّ ة على وصف المرأة بالعاطفِ نيَّ دُ أرْ 

اث، وهو ة قضايا الأحدَ مام بعض القضايا خاصَّ نسانية ألها لمسة إ ونكُ القرار المتّزن هي التي تَ 

  )2(.قابيوليس عِ عائي قضاء رِ 

ت نصوص عَ ضِ من ناحية تنظيمه؛ إذ وُ  ات جديدة طرأت على العمل القضائيّ وهناك تغيرُّ 

صوص يجب ، وهذه النُّ ل القضائيّ عمَ  اليرْ سن سَ ان حُ ضمَ والقضاء؛ لِ  ةابة العامَّ يَ ة للعمل بالنـِّ تنظيميّ 

 ،على كل من يتولىّ العمل بالقضاء بحيث تُطبّق ، العمل القضائيّ ل كل من يتولىَّ بَ لتزام �ا من قِ الا

  )3(.مهُ جال وحدَ ها على الرِّ على نحو لا يمكن معه القول باستثناء المرأة من الخضوع لها، وتطبيقِ 

  الشرقاوي أحمد رأي: الفرع الخامس

من القائلين بجواز تولي المرأة " حقوق المرأة في السنة"تعجب الدكتور الشرقاوي في كتابه 

  :الآتية الأدلة خلال منذلك القضاء، و 

:﴿  قوله -أولا        ﴾
، ففي كون المرأة قاضية أو وزيرة أو نائبة )4(

ه وهي جل على زوجتِ مة الرَّ جل، إذ كيف تتوافق قوافي البرلمان أو حاكمة ما يتعارض مع قوامة الرَّ 

ها في تُ يمل؟ هو قِ وأشمْ لى ة على بعلها قوامة أعْ يمَ رأة قِ  المبرَ عتَ ل أن تُ قَ عْ هل ي ـُ؟ و  مة عليهحاكِ 

                                                           
، http://www.algomhuria.net:عن الموقع الإكتروني ،علماء الشريعة اختلفوا حول المرأة قاضيةابراهيم، -1

16/5/2007. 
، www.islamonline.net:، عن الموقع الإلكترونيعاطفة القاضيات في الميزاندرويش، منى، : انظر - 2

11/1/2003. 
قامة بمقر العمل، نصوص توجب الانتقال الفوري لإجراء صوص توجب الان: ص إلى أربعة أقسامتنقسم هذه النصو  - 3

ه النيابة ورفع الآثار، التحقيق والمعاينة، نصوص توجب اصطحاب آخرين لدى الانتقال كخبراء التصوير الجنائي وكتب

المرأة  ي توليةالضوء اللألاء ف مصطفى أحمد عبي،: انظر .، نصوص خاصة بالجرائم المخلة بالآداب العامةوالبصمات

 .254صالقضاء ووسائله في الشريعة الاسلامية، ، شحاتة. 68، صالقضاء
 .34سورة النساء الآية  - 4
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ليس هذا من أ -ةه قوامة وولاية عامَّ وخارجِ  ل البيتِ ة عليه داخِ يمَ وهي القِ  - ةقوامة خاصَّ  -البيت

  )1( ض العجيب؟ناقُ التَّ 

المرأة رقاوي في كتابه حقوق ب الدكتور الشَّ اعي رعيه، هكذا تعجَّ صبح الرَّ قضية أ وااللهِ  كَ لْ تِ 

  )2(. المرأة القضاءة من القائلين بجواز توليِّ نَّ في السُ 

 سولَ الرَّ  لٌ سائسأل  -ثانيا
a

، »اعةر السَّ ظِ تَ ت الأمانة فان ـْيعَ إذا ضِ  «:قال اعة،عن السَّ 

  )3(.»اعةر السَّ ظِ إلى غير أهله فانتَ  الأمرُ  دسِّ وُ إذا «:قال ؟ كيف أضاعتها: قال

 سنادِ ة أو القضاء، ففي إ الولاية العامَّ لتوليِّ  المرأة ليست أهلاً  لة من الحديث أنَّ لاَ ووجه الدِّ 

  )4(.للأمانة ها إضاعةٌ ها عن القيام بحقِّ ورِ ها وقصُ عفِ هذه المناصب لها مع ضُ 

وخير  ها آخرها،لها، وشرُّ جال أوَّ خير صفوف الرِّ «الكريم سول كما استشهد بحديث الرَّ   -ثالثا

ات صَّ نَ مِ  الحكم و سَ ر المرأة مجالِ دَّ فكيف تتصَ : ، ثم يسأل)5( »لهاا أوَّ هساء آخرها، وشرُّ صفوف النِّ 

وكيف لو جمعت المرأة !! لهم ا�ال؟ يحَ تِ جال لو أُ القضاء مع وجود من يستطيع القيام بذلك من الرِّ 

  )6(.!! جمال بين سلطة و

   

                                                           
 .351-350، صحقوق المرأة في السنةالشرقاوي، : انظر - 1
 .143، صحكم تولي المرأة القضاءنصر عوض،  - 2
وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل، ، كتاب العلم، باب من سئل علما الصحيح أخرجه البخاري في - 3

 .1/23، )59(حديث
 .360، صحقوق المرأة في السنةالشرقاوي،  - 4
 .سبق تخريجه - 5
 .364، صحقوق المرأة في السنةالشرقاوي،  - 6
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  المعاصرينالقائلون بجواز تولي المرأة منصب القضاء من العلماء : المطلب الثاني

كتور عبد كتور يوسف القرضاوي، والدُّ والدُّ  ،وت رحمه االلهلتُ شَ  ل من الشيخ محمودذهب ك

 حَ ، وقد صحَّ )1(ةقَّ بو شُ والأستاذ عبد الحليم أ تاجي رحمه االله،كتور محمد بلْ الكريم زيدان، والدُّ 

ساء فا الخصومة فيها من النِّ ها القضاء في القضايا التي يكون طر تَ يَ عثمان تولِ  تْ كتور محمد رأفَ الدُّ 

 ،)3(كتور عبد الرحمن إبراهيم الحميضا الدُّ ، وذهب إلى هذا الرأي أيضً )2(في غير الحدود والقصاص

  )5(. المرأة القضاءكورة في توليِّ ة لم تشترط الذُّ ة الأحكام العدليَّ ومجلَّ  ،)4(اليةوالقاضي سمير عَ 

  شلتوت رحمه االلهمحمود موقف : الفرع الأول

في  ممثلةوما يمكننا قوله أنَّه ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الشريعة الإسلامية  ":يقول الشيخ شلتُوت

القرآن والسنة الأكثر حماية لحقوق المرأة، وتكريما لها من جميع القوانين الوضعيَّة مجتمعة، وقد ناقش 

ريعة وأثبت بالأدلَّة أنَّ الشّ " الإسلام عقيدة وشريعة"مسألة المساواة بين الرَّجل والمرأة في كتابه 

ا ولا فضل ولا ترجيح ة تؤكِّد المساواة، وتحُذِّر من حِرمان المرأة وحقوقها بسبب جِنسِهالإسلاميّ 

جل فذلك في حالة واحدة المرأة ولا استثناء، والقول إنَّ شهادة المرأة نصف شهادة الرّ للرَّجل على 

  المسائل والقضايا تقُبل فيها شهادة المرأة وحدها، وإنْ هي المعاملات المالية؛ ولكن هناك من   فقط

الحالات،  جل وذلك في بعض الحالات وليس في كلِّ ى للرَّ عطَ ف ما يُ صْ كانت تعطى من الميراث نِ 

  )6(." نفاق عليهاجل بالافذلك مقابل إلزام الرَّ 

                                                           
 .2/448، تحرير المرأةأبو شقة، : انظر - 1
 .106، صالنظام القضائيعثمان، : انظر - 2
عبد العليم مرسي، : الرد على هذا الرأي: ، وانظر131، صالقضاء ونظامه في الكتاب والسنةميض، الح: انظر - 3

 .154، صالقضاء في الشريعة الاسلامية
 .46ص، القضاء والعرف في الإسلامسمير عالية،  - 4
 .1164، صشرح المجلةسليم باز،  - 5
 :ن الموقع الالكتروني، عموقف محمود شلتوت ولاية المرأة للقضاءأحمد براك،  - 6

http://ahmadbarak.com، 20/2/2012.  
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    دة فاطمةيِ جلست مجلس القضاء، وأن السَّ   دة عائشةيِ السَّ  ه أنَّ كرُ ا هو جدير ذِ وممَّ 
 

ه في تلك العصور قد ساء وجلست أيضا في مجلس القضاء، وأنَّ جال والنِّ حاضرت في ملأ من الرِّ 

المرحوم الشيخ محمد الغزالي في بعض  دَ عرفت ولاية المرأة لأمور الفتوى والقضاء على نحو ما عدَّ 

ت لا نفتح الباب أمام المرأة و ا�الا فاته، فما بالنا في عصرنا الحالي بعد تقدم ا�تمع في كافةمؤلَّ 

باحة، وما هو مباح يبقى الأصل في الأمور الإ شتراكها في جميع ا�الات ومن بينها القضاء، لأنَّ ا

ا بين الفقهاء، فإن وقع الخلاف ختلافً قه نجد اه، فإذا رجعنا إلى الفدُ يِّ قَ د ما ي ـُرِ أن يَ  ا إلىمباحً 

م ما�ِ زَ ه الأفضل لِ ن أنَّ وْ رَ سلمين أن يختارو من بين الآراء ما ي ـَخصة، أي كان على الموقعت الرُّ 

  )1(.م واالله اعلمياجا�ِِ تِ م واحْ ومكا�ِ 

  القرضاوي يوسفرأي : الفرع الثاني

 وتبُ الثُّ  قطعيِّ  نصٌّ شتغال المرأة بالقضاء ة اه لم يرد في قضيَّ سف القرضاوي أنَّ يخ يو يرى الشّ 

صبحت هذه المسألة في المنطقة المفتوحة لا المغلقة التي أ ل، ومن ثمَّ لة ولا إجماع كاملاَ الدِّ  أو

ة القضاء مَّ هِ  المرأة مُ شترط ثلاثة شروط لتوليِّ ه اأنَّ  إلاَّ  تحكمها ظروف كل مجتمع وكل عصر،

  )2(:وهي

إلى مرأة با أتيّ لأمر، فليس من المعقول أن تَ  مثل هذا اقابلة لتوليِّ  نٍّ أن تكون المرأة في سِ  -ولاأ

 تصل المرأة للقضاء إلاَّ  ألاَّ  ، فلا بدَّ يننِ و السِّ  هورِ الشُّ  لأمور الطبيعية على مرِّ اتعتريها وقد ، القضاء

  .ة الممارسة ومن ناحية الجسمجربة ومن ناحيَّ ة التَّ بعد أن تنضج من ناحيَّ  نٍّ في سِ 

   

                                                           
 :عن الموقع الالكتروني ،موقف محمود شلتوت ولاية المرأة للقضاء، أحمد براك - 1

http://ahmadbarak.com، 20/2/2012. 
، http://www.qaradawi.net:عن الموقع الالكتروني ،المرأة وتولي منصب القضاءالقرضاوي، : انظر - 2

21/7/ 2011. 
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ة، ية والأخلاقيَّ مِ ية والعلِ فسِ نَّ رات الدُ رة فيها القُ لات للقضاء، متوفِّ هِ أن تكون من المؤَ  -ثانيا

  .ضرفَ ون منه، فأبو حنيفة عُرض عليه القضاء فَ رُّ لف يفِ ب القضاء هذا كان السَّ نصِ مَ  لأنَّ 

ر ا�تمع، يعني لا يجوز أن أقول ق بدرجة تطوُّ ا يتعلَّ ها، وإنمَّ ق بالمرأة نفسِ وهو لا يتعلَّ  -ثالثا

في  تَ وِّ صَ ارة، وفي مجتمع لا يجيز لها أن تُ لها أن تقود السيَّ  يزُ  القضاء في مجتمع لا يجُِ أنّ المرأة تتولىَّ 

اس تختلف فيه هل يجوز أن تعمل المرأة كمُدرسة في المدارس والجامعات نتخابات، وفي مجتمع النَّ الا

 )1(.؟ أم لا

تمع مصلحة المرأة والأسرة وا� بل للأمر في ضوءِ  ه،ه ولزومَ وبَ وجُ وجواز ذلك لا يعني 

نة، نة للقضاء في أمور معيَّ معيَّ  نٍّ زات في سِ ساء المتميِّ ختيار بعض النِّ ي ذلك إلى الإسلام، وقد يؤدِّ وا

  )2(.نةروف معيَّ وفي ظُ 

  انرأي عبد الكريم زيد :الفرع الثالث

سلامية كوظيفة ولة الاة في الدَّ  وظيفة عامَّ تتولىَّ  يجوز للمرأة أن" هذهب إلى القول بأنَّ 

  :وهي مة �ذا الحقع المرأة المسلِ  تتمتَّ ا حتىَّ ه وضع شروطً القضاء؛ لكنَّ 

  .ما هو واجب عليها �ذا الحقِّ  اهَ عِ تُّ تمََ م زاحِ أن يُ  -أولا

  )3(". �ذه الوظيفة رتزاقِ والإ الحلالِ  لى الكسبِ تكون بحاجة إأن  -ثانيا

   

                                                           
،      http://www.qaradawi.net:عن الموقع الالكتروني ،المرأة وتولي منصب القضاءالقرضاوي،  - 1

21/7/ 2011.  
، www.islamonline.com:كتروني، عن الموقع الالتعيين المرأة منصب القضاءمجموعة من المفتين، : انظر - 2

15/3/2007 
 .303-4/302، أة، المفصل في أحكام المر زيدان: انظر - 3
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  رأي محمد البلتاجي  :الفرع الرابع

الولاية الفردية إلى  رِ وْ نتقل في العصر الحديث من طَ اء اب القضنصِ مَ " :ذهب إلى القول أنَّ 

  )1(". ةسَ المؤسَّ 

بهة عن ولاية المرأة للعمل العام، وهو زيل هذه الشُّ نُ  شارة إليه، ونحنُ من الا دَّ وأمر آخر لابُ 

 ةسَ المؤسَّ  لطانِ إلى سُ  الفردِ  لطانِ ه من سُ نتقالِ اعصرنا الحديث، وذلك بة في  مفهوم الولاية العامَّ تغيرُّ 

الفرد  ىالقاضِ من قضاء  ل القضاءلقد تحوَّ  ،ختصاصلطان والاع من ذوى السُّ التى يشترك فيها جمَْ 

   .اةضَ ن القُ م دٌ كم فيه عدَ ، يشترك في الحُ يسِ مؤسَّ إلى قضاء 

الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى  دِ وارِ فليس بِ  ة المحكمةيئَ فإذا شاركت المرأة في هَ  

من الأفراد،  ت لفردٍ ع، وليسة وجمَْ سَ سَّ لمؤَ  نالآ الولاية هنا القدماء، لأنَّ  هِ قْ فِ  ان واردًا فيالذي ك

في ولاية القضاء،  ةكمشارِ قنين شريع والتَّ ة التَّ سَ بل لقد أصبحت مؤسَّ  ،)2( مرأةا رجلاً كان أو

م كستنباط الحُ اي يجتهد في الذد قاضى اليوم ذلك عُ فلم ي ـَ، ضاةها القُ ذُ فِّ ن ـَبتشريعها القوانين التى ي ـُ

جتهاد ل الاثِّ تمَُ ة، سَ ته مؤسَّ ذَ ته ونفَّ للقانون الذي صاغَ  ذفِّ ا أصبح المن ـَواستخلاص القانون، وإنمَّ 

 )3(.ياغة القانونلا الفردي  في صِ  يسِ الجماعي والمؤسَّ 

                                                           
  :الالكترونيع الموق عنالمرأة في القرآن الكريم والسنةالصحيحة،  انةمكمحمد البلتاجي،  -1

http://bayanelislam.net ،29/03/2016. 
 :لكترونيعن الموقع الا،ريم والسنة الصحيحةانة المرأة في القرآن الكمكمحمد البلتاجي،  -2

http://bayanelislam.net ،29/03/2016. 
، 110النموذج والشبهات، مجلة المسلم المعاصر، لبنان، العدد: التحرير الاسلامي للمرأةمحمد عمارة، : انظر -3

 .36، ص18/12/2003
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اغة يَ ات الصِّ سَ سَّ ؤ م جتهادِ اإلى  جتهاد الفردِ اين من قنِ شريع والتَّ التَّ  لِ وكذلك الحال مع تحوُّ 

الحديث عن ولاية المرأة  دِ ، فليس بوارِ اتسَ ذا شاركت المرأة في هذه المؤسَّ فإ ،قنينشريع والتَّ والتَّ 

 )1(.يعشر اريخي والقديم لولاية التَّ التَّ  شريع بالمعنىة التَّ لطَ لسُ 

لطة الفرد إلى عن سُ  قراطيةيمُ ورية والدِّ م الشُّ ظُ نفيذية في النُّ نع القرارات التَّ ات صُ طَ لُ لت سُ وتحوَّ 

ات فليس سَ شاركت المرأة في هذه المؤسَّ ، فإذا ة القرارناعَ عداد لصِ اركة في الاات المشسَ المؤسَّ  لطانِ سُ 

هن الفقهاء الذين ات والولايات، بالمعنى الذي كان في ذِ طَ لُ الحديث عن ولاية المرأة لهذه السُّ  دِ بوارِ 

ة سَ ها بالمؤسَّ زِ رة، وتميُّ ة والمعاصِ ظم الحديثَ لولايات، وقبل تعقد النُّ ا فردية لهذه القضية في ظلعرضوا 

 )2(.اتسَ والمؤسَّ 

 عليها وعلى ولايتها للولاية نىَ أث ـْمرأة  فَ االقرآن الكريم عن ملكة سبأ  وهي ث لقد تحدَّ 

:﴿ ولهمصداقا لق ةة لا بالولاية الفرديَّ وريَ ة الشُّ سَ م بالمؤسَّ ا كانت تحكُ �َّ ة، لأالعامَّ       

                    ﴾
القرآن الكريم فرعون مصر  مِّ وذَ  ،)3(

:﴿   لقولهلطة صنع القرار ة وسُ نفرد بسلطان الولاية العامَّ ا ه قدلأنَّ وهو رجل     

                  ﴾
رة أو الأنوثة في الولاية فلم تكن العبرة بالذكو  ،)4(

ا فردي�ا لطانً ؟ أم سُ  ةوريَّ ة شُ سَ مؤسَّ  ن هذه الولايةوْ كَ ا كانت العبرة بِ وإنمَّ  ة الولاية العامَّ ة حتىَّ العامَّ 

  )5(.؟ مطلقًا

                                                           
 .36المصدر السابق، ص، التحرير الاسلامي للمرأةعمارة،  -1
  :عن الموقع الالكتروني، انة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحةمكمحمد البلتاجي،  - 2

http://bayanelislam.net ،29/03/2016. 
  .32سورة النمل الآية - 3
 .29سورة غافر الآية  - 4
  : الاكتروني عن الموقع ،انة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحةمكمحمد البلتاجي،  - 5

http://bayanelislam.net ،29/03/2016. 
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  محمد عمارةرأي : الفرع الخامس

ا ولاية المرأة للقضاء، والتي يثيرها البعض  أمَّ : كتور محمد عمارةسلامي الدُّ ر الاويقول المفكِّ 

بهة يمكن أن تتحقق إزالة هذه الشُّ  سلامية؛ فإنَّ مال أهلية المرأة في الرُّؤية الاكتة على ا بهَ كشُ 

  )1( :يه على عدد من النقاطنبِ بالتَّ 

كر إسلامي، ب القضاء هو فِ راثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصِ ما لدينا في تُ  أنَّ  -أولا

 ه وتعالى وأوحى به إلى رسولها وضعه االله سبحانينً ة، وليس دِ يَّ هِ قْ ا فِ ت أحكامً رَ ة أثمَْ يَّ هِ قْ واجتهادات فِ 

،  ية لم ضالق ة، لأنَّ بويَّ النَّ  ةنَّ ض لها السُّ عرَ لم تُ لهذه القضية، كما  ضعرَ يُ فالقرآن الكريم لم

سلام، فليس لدينا فيها ية والواقع العلمي �تمع صدر الاجتماعتكن مطروحة على الحياة الا

  .جتهادا من مواطن الافإ�َّ  ، ومن ثمََّ نصوص دينية أصلاً 

هذه القضية هي من مسائل المعاملات وليست من شعائر العبادات، وإذا كانت  إنَّ  ثمَُّ 

ة ها المقاصد الشرعيَّ مُ المعاملات تحكُ  ص وتقف عند الوارد فيه، فإنَّ لنَّ من ا سمَ لتَ تُ ة العبادات توقيفيَّ 

في المعاملات أن لا  ويكفي ة، والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها،برَ ة المعتَ وتحقيق المصالح الشرعيَّ 

  .صورد فيها نَ  ص، لا أن يكون قدْ ما ورد في النَّ  فَ الِ تخُ 

  بتغيرُّ ل الفتاوى، تتغيرَّ ثْ ها كمِ لُ ث ـْجتهادات الفقهاء، مِ  هي اتية القهيَّ حكام الفِ ومعلوم أن الأ

ق باب غلَ  ولن يُ ة، لمة فقهيَّ  المرأة للقضاء قضيَّ ة المعتبرة، فتوليِّ مان والمكان والمصالح الشرعيَّ الزَّ 

  .سلاميالاجتهاد الفقهي الا

ة دَ تعدِّ جتهادات مُ اء هي ا المرأة لمنصب القضجتهادات الفقهاء القدماء حول توليِّ أن ا -ثانيا

فيها  مهِ ختلافِ امتد زمن م في هذه المسألة، ولقد ام واجتهادا�ِ هِ بِ مذاهِ  دِ عدُّ ومختلفة باختلاف وتَ 

ف لَ  يكون هناك إلزام للخَ قهي في هذه المسألة حتىَّ جماع فِ فليس هناك إ بعد جيل، ومن ثمََّ  جيلاً 

                                                           
 .80، صهات وإجابات حول مكانة المرأة في الاسلامشب محمد عمارة،: انظر - 1
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م لف هو أمر ليس محل إجماع، ناهيكُ السَّ  لف بإجماعِ الخَ  إلزامَ  عن أنَّ  ف، وذلك فضلاً لَ بإجماع السَّ 

قه جتماع سائر فقهاء عصر ما على مسألة من مسائل فِ أي إ ق الإجماع،ة تحقُّ مكانيَّ ة اقضيَّ  عن أنَّ 

وث دُ ة حُ مكانيَّ  لقد أنكر كثير من الفقهاء احتىَّ  ه،دوثُ ر حُ وَّ ا لا يتصَ هو ممَّ  الفروع كهذه المسألة،

  )1( .روع أصلاً ل هذه الفُ ثْ مِ  الإجماع في

، فباب " !جماع فقد كذبى الإعَ دَّ من إ :"ي قالالإمام أحمد بن حنبل الذِّ  ومن هؤلاءِ 

ا ليست لأ�َّ  جتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلي في هذه المسألة وغيرها من فقه الفروع مفتوح،لاا

ر طَ ة ولا الفِ مَّ فيها مذاهب الأُ  تخلفولن  أي المسائل التي لم رورة،ين بالضَّ الدِّ  وم منَ من المعلُ 

  .سلامالا وعقلاءِ  ءٍ لماءليمة لعُ السَّ 

ابقة، على عدم ولاية المرأة لمنصب القضاء سلامية السَّ ر الإجريان العادة في الأعصُ  أنَّ  -ثالثا

ه بْ رِّ ا لم تجُ هو ممَّ  ها في معاركهها هذا المنصب، فدعوة المرأة للقتال، وانخراطِ لايتِ ين لوِ لا يعني تحريم الدِّ 

د مارست القتال في  قَ م عليها القتال، فلَ رَّ المرأة محُ  ام أنَّ من الأيَّ  هذا في يومٍ  عنَ يُ  ولم بل،العادة من قَ 

اب، فالعادات ة الكذَّ مَ لَ ي ـْسَ ة مُ دَّ رِ  دَّ ضِ  ،)م633-ه12( وفي موقعة اليمامة )م625-ه3( أحدغزوة 

ات، وليست هي مصدر الحلال سَ روف والملابَ  المصالح والظُّ يرُّ ة بتغَ غيرِّ طة بالحاجات المتَ مرتبِ 

  )2(.والحرام

وص صَ ة النُّ بَ يْ  المرأة لمنصب القضاء، في غَ ختلاف الفقهاء حول جواز توليِّ ة الَّ عِ  أنَّ  -رابعا

ها ي قاسوا عليه توليتَ كم الذِّ في الحُ  ختلافهما كانة،القضيَّ ة التي تتناول هذه بويَّ القرآنية والنَّ 

لالة الدِّ  يِّ قطعِ  صٍّ ا على نَ جماع، وليس قياسً كم فقهي وليس عليه إالقضاء، فالقياس هنا على حُ 

   )3(.وتبُ والثُّ 

   

                                                           
 81-80، ص شبهات وإجاباتعمارة، : انظر - 1
 .81ص ، شبهات وإجابات، عمارة - 2
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ختلف حوله الفقهاء من بين شروط من ي ارط الوحيد الذكورة لم تكن الشَّ الذُّ  أنَّ  -خامسا

ة أن يكون وبعض المالكيَّ  افعيّ الشَّ  بجَ وْ أَ جتهاد، فَ الا ختلفوا في شرطِ  القضاء، فهم مثلا ايتولىَّ 

ي مِّ ، أي الأُ )1(يّ رط، بل وأجاز قضاء العامِّ بو حنيفة هذا الشَّ أ طَ قَ ا، وعلى حين أسْ القاضي مجتهدً 

  . بية النَّ يَّ مِّ أُ ا على ة قياسً ووافقه بعض الفقهاء المالكيَّ  في القراءة والكتابة وهو غير الجاهل،

: رع الأربعةد عالم بأصول الشَّ رَّ ، وليس مجُ القاضي عاملاً كون   واختلفوا كذلك في شرطِ 

  .، تجاوز عنه غيره من الفقهاء)2(افعيّ ه الشَّ طَ رَ ت ـَشْ والإجماع، والقياس فما ا ة،نَّ والسُّ  الكتاب،

  )3(.ا من قريشواه أن يكون القاضي عربي� شترط أبو حنيفة، دون سِ كما ا

شترطه قهاء، حيث اختلف فيها الفروط التي الشُّ كورة في القاضي، وهو واحد من افشرط الذُّ 

ة تمنع أو ينيَّ ه ليس فيه نصوص دِ جماع، كما أنَّ ضايا دون البعض الآخر، وليس فيه إالبعض في الق

  .جتهادات ا�تهدينتقُيِّد ا

ة يَّ ياسِ ما أصاب الولايات السِّ أصابه هو الآخر منصب القضاء وولايته قد  أنَّ  - سادسا

ا من زءً ، وأصبحت المرأة جُ ةسَ ة إلى ولاية المؤسَّ من الولاية الفرديَّ  نتقل بهة من تطوُّر ايَّ يذِ نفِ والتَّ 

ه مقدِّ ف جديد، يُ يِ يِ تاج إلى تكْ جديد تح فٍ يْ أصبحت القضية في كَ  ة وا�موع، ومن ثمََّ سَ المؤسَّ 

الولايات، ومنها ولاية هذه  كل نتقلت إليهي اي الجديد الذسِ سَّ ر المؤَ وْ جتهاد الجديد لهذا الطَّ الا

  )4(.القضاء
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  الترجيح : المطلب الثالث 

 ب القضاء في ضوءِ ين والمعاصرين في مسألة تولية المرأة منصِ مِ آراء الفقهاء الأقدَ  طِ سْ بعد بَ 

 ه في الأموالِ القائلين بجواز قضاء المرأة ونفاذِ  رأيْ  هو واالله أعلم والظاهر ،ات المعاصرةالمستجدَّ 

وضع المرأة القاضية،  للأمر في ضوءِ  رظَ نْ ي ـُ على أن ،والقصاص خصية لا في الحدودِ لشَّ ا والأحوالِ 

  :د إلى ما يليجيح يستنِ ه، وهذا الترَّ ومصلحة ا�تمع وحاجاتِ 

كل من   ة، وهي أنَّ ة الأصليَّ اءَ ، تلك هي البرَ نيَِّ ثْ ما استُ  باحة إلاَّ الاالأصل في الأشياء  أنَّ  -1

في المرأة  نىستثْ يَ صه الإجماع، والإجماع ما خصَّ  ه جائز إلاَّ مُ كْ اس، فحُ ين النَّ الفصل ب ى منَ تَّ أَ يتَ 

 .عيار معلوم؟ستثناء مِ ، والاظمىالإمامة العُ 

ه، تِ يَّ ة المرأة القضاء، وقد أجازه ابن حزم مع ظاهرِ عدم وجود دليل صريح يمنع المرأة من توليَّ  -2

ك به ابن حزم، سَّ مَ تَ لَ  ها القضاء، وإلاَّ ع من توليتِ على عدم وجود دليل شرعي صريح يمن لُّ وهذا يدُ 

ما  لُّ كُ  "القاعدة الفقهية القائلة دُ ه؛ لذلك في مثل هذه الحالة أجِ عليه، وقاتل دونه كعادتِ  دَ وجمَ 

 .ةتبقى على حكم الأصل، وهو البراءة الأصليَّ "  ةمَّ الذِّ  براءةِ  لُ ه فالأصْ وبُ وجُ  لَ كَ أشْ 

:﴿  قوله بيان معنى ضِ رِ عْ في مَ  -3       ﴾  على عدم جواز تولية المرأة

 ض؛ستدلال غير ناهِ فهذا الاجال، امات على الرِّ ساء قوَّ وأصبحت النِّ ضع، انقلب الوَ  القضاء، وإلاَّ 

جال، وهذه الأكثرية هي ة للرِّ الأكثريَّ  لُّ ظَ تود، وسَ ب محدُ من لهذا المنصِ تي يتقدَّ ساء اللاَّ عدد النِّ  لأنَّ 

ل الولاية تولية المرأة للقضاء سيجعَ  ، فلا مجال للقول بأنَّ دعقِ تحل وتَ   تملك القرار، وهي التيِّ التيِّ 

واحد كما كان  القرار فيه قاضٍ  اذِ باتخِّ  ذُ اليوم لا ينفرِ  القضاءَ  أنَّ : د هذاؤيِّ ويُ  !جالساء على الرِّ للنِّ 

 نْ فالمرأة إذَ  ،ةفبالأغلبيَّ  اجماعً يكن إن لم فيه إكم ، والحُ ر من قاضٍ أكثَ  مُّ س يضلِ ه مجَ من قبل، ولكنَّ 

المراد بالقوامة في الآية،  على أنَّ  من فريق عمل، فضلاً ها ضِ أن، ولكنَّ ة في هذا الشَّ لَّ ليست مستقِ 

  . عنها ولُ ه، وهو المسؤُ ه وأسرتِ جل في بيتِ ا تعني قوامة الرَّ إنمَّ 
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ة  ة على الأمَّ الولاية العامَّ  ا يعنيإنمَّ  »مرأةم إهُ رَ مْ وا أَ لَّ وَ  ح قومٌ فلِ لن يُ «:ديثستدلال بحا الاأمَّ  -4

ة، أي م العامَّ هُ م، ورياست ـَهُ قيادت ـَ: ا تعنيم فإ�َّ هُ رَ مْ عليه كلمة أَ  لُّ ولة كما تدُ رئاسة الدَّ : أي ها،لِّ كُ 

أو  وايةجتهاد أو التعليم، أو الرِّ الاولاية فيه، مثل ولاية الفتوى و للمرأة  ع أنَّ مانِ  بعض الأمر فلاَ 

 .ا لها ولاية فيهها، فهذا ممَّ ونحوِ  الحديث أو الإدارة أو القضاء،

 حيث قال ة، بالولاية العامَّ  يصهتخصِ  دؤيِّ سبب ورود الحديث المذكور يُ  كما أنَّ 

  .ورانه بُ و عليهم ابنتَ لَّ م وَ هِ مبراطورِ ا الفرس بعد وفاةِ  م أنَّ ندما علِ ع

على  سبة، دليلٌ الحِ  يها لأعمالِ ها للمعاملات المالية وتولِّ هادة، واجرائِ ل المرأة للشَّ تحمُّ  جواز -5

 بعضه، وقد وردت طِ سلام وضوابِ جال ضمن آداب الإالرِّ  بحضورِ  الحياةِ  ها في مجالاتِ جواز مشاركتِ 

 .د هذه المشاركة للمرأةالبخاري ومسلم تؤكِّ  يْ يحَ وص في صحِ صُ النُّ 

 ه؛تِ مشروعيَّ  مِ على عد سلامي ليس دليلاً اريخ الإوال التَّ ب القضاء طِ المرأة منصِ  عدم توليِّ  -6

رف على العُ  ناءً جتماعية آنذاك بِ ذلك إلى طبيعة الحياة الا دَّ مرَ  أنَّ  تُ نْ يـَّ ة، وقد ب ـَجَّ ليس بحُ  كَ الترَّ  لأنَّ 

 .ن والحالمان والمكاالزَّ   الفتوى بتغيرُِّ يرِ ا يدخل في تغيِ والعادة، وهذا ممَّ 

ها ها وذكائِ عن في عقلِ قص شهاد�ا، وليس المراد منه الطَّ نُ "  قص عقل المرأةنُ  "المراد من -7

جل ف في أموالها كالرَّ رُّ صَ ة في التَّ امَّ التَّ ة ، ولها الحريَّ سلاميّ في الفقه الا كاملةٌ   ةٌ مرأة أهليَّ لْ ها، فلِ تِ فايَ وكِ 

 .بسواء سواءً 

والظاهر دامى، كما يرى بعض الفقهاء القُ "  اة صوا�ِ لَّ قِ عف رأي المرأة و ضُ  "في مسألة  -8

نتيجة ضغوط  البيئة والعوامل  ا هو تعبير عن واقع المرأة المسلمة آنذاكهذا القول إنمَّ  أنَّ  واالله أعلم 

المرأة  ها عن الحياة، وليس ذلك حقيقة في ذاتِ تْ لَ  أحاطت �ا، وعزَ فسية التيِّ جتماعية والنَّ الا

 مناحي الحياة؛ تىَّ جل ودخلت في شَ مه الرَّ مت ما تعلَّ علَّ  تَ المرأة اليوم، التيِّ  يض منَ قِ ، على النَّ اطر�ِ وفِ 

بية والا فالصَّ  جال، وهذا أن مع الرِّ كتساب كما هو الشَّ واب عند المرأة يمكن زيادة احتمالاتهِ بالترَّ

من القضاء  نَ عْ ن ـَماذا يمُْ جال، فلِ ا على الرِّ يَّ لِ ا وعمَ لميَّ قن عِ فوَّ ساء من تَ ، فكثير من النِّ ناموجود في زمانِ 

وهناك مواقف كان رأي المرأة فيها  ،جال؟ة من الرِّ عرفَ ا ومَ لمً عِ  نَّ هُ ن ـْح به لمن هو أدنى مِ مَ سْ ويُ 

 .ا البحثنايَ اها في ثَ نَ كرْ  ذَ جل كما في بعض الوقائع التيِّ ب من رأي الرَّ وَ أصْ 
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ولاية المرأة في قص نُ  قاسليست ولاية، لذلك لا ينبغي أن يُ  هادةالشَّ  أنَّ  هر واالله أعلمالظا -9

 .شهاد�ا قصِ القضاء على نُ 

 كرتُ  القضاء ذَ ها توليِّ عِ نْ في مَ  »االله نَّ هُ رَ أخَّ  ن حيثُ مِ  نَّ وهُ رُ أخِّ  «عين بحديثستدلال المانِ ا -10

 المرأة لاقة له بتوليِّ لاة ولا عة ترتيب الصَّ يَّ هذا الحديث خاص بكيفِ  لأنَّ  ستدلال غير سليم؛ه اأنَّ 

 .القضاء

 من الواقع؛ لأنَّ  دٌ نَ ليس له سَ  قولٌ " ياععرِّض الحقوق إلى الضَّ فة المرأة تُ عاطِ " القول بأنَّ  -11

 هذا ا على توليِّ ر�ِ قدِ ها ومَ ها وكفايتِ قطار العالم يشهد على نجاحِ ها القضاء في مختلف أتوليتَ 

جل، فقد وى من عاطفة الرَّ عاطفتها أقْ  ن أنَّ غم مِ على الرَّ اس، النَّ  ها لحقوقِ عِ يِ تضيِ  المنصب، وعدمِ 

قابي، اث الذي هو قضاء تربوي لا عِ ا الأحدَ ة قضايَ ا وخاصَّ من القضايَ  ا في كثيرٍ إليها أحيانً  اجُ تَ يحُْ 

يها عترَِ ا ما يَ ضاة الآخرين؛ وأمَّ مع القُ  رِ شاوُ فيه بالتَّ  تبُ ي ـَها، بل بالقرار القضائي وحدَ  دُ وقد لا تنفرِ 

ح لها نَ ة تمُ جازات إضافيَّ المرأة في إ ة حقِّ فالَ ها بكَ ن معالجتِ مكِ عاية وغيرها فيُ والرِّ  الحملِ  من أمورِ 

 .ة �اها الخاصَّ مراعاة لطبيعتِ 

 ح للقضاء؛ لأنَّ ا لا تصلُ لاة فليس معنى ذلك أ�َّ ح لإمامة الصَّ إذا كانت المرأة لا تصلُ  -12

 .ها عليهاغيرُ  قاسلاة من العبادات، ولا يُ الصَّ 

كم الفتوى والقضاء كليهما مُظْهِران للحُ  قياس القضاء على الفتوى قياس صحيح؛ لأنَّ  -13

 .هذا الفرق لا يقدح في صحة القياس م، فإنَّ لزِ ما والآخر غير مُ لزِ ا مُ همُ رعي، وإن كان أحدُ الشَّ 

ع من نَ نا لا يمَ داتِ اا لعقً فوليات وِ الي تحتاج إلى زوج وهو له مسؤ القاضية أنثى وبالتَّ  القول بأنَّ  -14

جة أو ب لا يمنع غير المتزوِّ بَ هذا السَّ  مسؤوليا�ا، ثمَُّ  لُّ قِ ة بحيث تَ مَ قدٍّ تَ مُ  نٍّ يها القضاء في سِ تولِّ 

ل مثل ا لا تتحمَّ ه؛ لأ�َّ ا عملها ويباركُ زوجهد من يؤيِّ  أو  عنها زوجها من القضاء،فىَّ وَ قة أو المت ـَالمطلَّ 

  .ةهذه المسؤوليَّ 
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ين هود والمحامِ بالشُّ  جُّ ا تعُ المحاكم في زماننَ  ا، فإنَّ ة ليس دقيقً لوة شرعيَّ القضاء خُ  القول بأنَّ  -15

 .دةة الواحِ ضاة في القضيَّ القُ  دِ لوة يمكن منعها من خلال تعدُّ هم، وهذه الخُ رطة وغيرِ ورجال الشُّ 

 ا�رَّمعل اق الفِ ي يعني إلحَْ ذِّ اط، واليق المنَ ر أصبح قضاء تحقِ نا المعاصِ قضاء المرأة في زمانِ  -16

ا ، ممَّ ةيَّ وملابسات القضِ ظر في قصد الجاني بعد النَّ  ةة والمدنيَّ نائيَّ ها القوانين الجِ رُ قرِّ  تُ التيِّ  بالعقوبة

كم المرأة غير ل من حُ وجود درجات المحاكم يجعَ  إنَّ  جتهاد على القاضي، ثمَُّ الا ةمساحَ يُضيِّقُ 

يح تِ ا يُ شريع الإسلامي والعصور اللاَّحقة له، ممَّ التَّ  نَ مَ زَ عند القضاة كما هو الحال   يّ وغير قطعِ  يّ �ائِ 

 قلِّل من خطرِ الأمر الذي يُ ليا، وهو ة وأمام المحاكم العُ س القضائيَّ عن عليه أمام ا�الللخصوم الطَّ 

 .ات القضاءئَ يْ ها هَ رُ صدِ الأحكام التي تُ 

 فريقٍ  لَّ كُ   أنَّ  -واالله أعلم –ح لي ضِ ية المرأة القضاء يتَّ ألة تولِ قهي في مسك الفِ رَ ت ـَبعد هذا المعْ  -17

ا هو قائم على رأي إنمَّ  لَّ كُ   لالة، وأنَّ وت والدِّ بُ الثُّ  يِّ قطعِ  ه على دليلٍ قولِ  حانِ جْ رُ  اتِ بَ ث ـْد في إلا يعتمِ 

  .حْ ويمنَ  عْ صريح فيها يمنَ  صَّ جتهادية لا نَ أساس من الاجتهاد، فالمسألة ليست إلاّ ا
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  الخاتمة

  :حو الآتيعلى النِّ  راسةهذه الدِّ إليه  تلما توصَّ  مِّ هَ لأَِ  ضٌ رْ في هذه الخاتمة عَ 

ة رادَ ة منها الإنَّ ة معان في القرآن والسُّ دَّ غة، كما جاء بعِ ة معان في اللُّ دَّ للقضاء عِ  ذكرت أنَّ  -1

بليغ، خبار والتَّ منه، ومنها الإ يء والفراغزاع، ومنها أداء الشَّ النِّ  صل فيكم والفَ قدير ومنها الحُ والتَّ 

اق المراد يَ معنى يأتي حسب طبيعة السِّ  لُّ ين، فكُ الدَّ  ادِ ه، ومنها سدَ وعِ د وقُ ر وتحديد موعِ دوكتابة القَ 

  .منه

ل صْ القضاء هو فَ  ها أنَّ ادُ فَ كرة واحدة مَ حول فِ  ورُ صطلاح الفقهاء يدُ لقضاء في اتعريف ا -2

 .م�ِ  الأمرُ  قَ علَّ االله تعالى على سبيل الإلزام لمن تَ  كمِ ات بحُ ازعَ صومات وقطع المنَ الخُ 

 .ة والإجماع والمعقولنّ تاب والسُّ ة القضاء الكالأصل في مشروعيَّ  -3

فيه كان من  ارَ ين، ومن جَ ه كان من الفائزِ ه خطير، من قام بحقِّ يم لكنَّ ب عظِ القضاء منصَ  -4

 .رينالخاسِ 

 .فايةكِ   اس فرضُ صل بين النَّ فَ ضاة للْ  القُ ينِ تعيِ  -5

 .به اس إلاَّ النَّ  أمرُ  الم، ولا يستقيمُ الظَّ  فِّ وم، وكَ المظلُ  افِ صَ ، وإنْ القضاء وسيلة لإظهار الحقِّ  -6

 :ةنَ ايِ تبَ م إلى أربعة آراء مُ يف أقوالهِِ ستقراء في أقوال الفقهاء تصنِ الإ نَ كَ أمْ  -7

ناء ثْ افعية باستِ لة، و الشّ والحنابِ  يعة،الشِّ  مهور؛وهو رأي الجُ  امطلقً  قضاء المرأةلا يجوز : الرأي الأول

  .كمالِ واية عن م، ورِ ة باستثناء ابن القاسِ رورة، والمالكيَّ من قال بالضَّ 

وهو قول  القضاء، روطِ ف بشصِ تَّ رورة إذا لم يوجد رجل مُ الضَّ  ها في حالةِ جواز قضائِ : الرأي الثاني

  .افعيةبعض الشَّ 

  .بصرين السَ م والحَ زْ بري وابن حَ ة الطَّ مَّ ا عند الأئِ ويجوز مطلقً : ي الثالثالرأ

 .غير الحدود والقصاص عند الحنفية ه فيويجوز نفاذُ  :الرأي الرابع
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ا هو حُكم  منصب القضاء، وإنمَّ ة صريحة تمنع المرأة من توليٍّ وص شرعيَّ صُ عدم وجود نُ  -8

ي قاسوا عليه كم الذِّ م في الحُ هِ ختلافِ هاء فيه، وبناء على ات آراء الفقنَ اي ـَقهي، لذلك تبَ جتهادي فِ ا

 .توليتها القضاء

ولة للحديث ولة أو رئيس الدَّ ظمى في الدَّ ة العُ ب الإمامَ  منصِ المرأة لا يجوز لها توليِّ  أنَّ  -9

 .ريفالشَّ 

 .ةات الخاصَّ ذلك من الولاي قف ونحوِ ة الوَ ارَ صاية على الأيتام ونظَ  الوِ أن المرأة يجوز لها توليِّ  -10

ة وقال بالجواز، ومنهم من  المرأة القضاء بالولاية الخاصَّ ق توليِّ هناك من العلماء من ألح -11

 .ة فقال بعدم الجوازها بالولاية العامَّ قَ لحَْ أَ 

المحاكم في العصر  راسة أنَّ لال الدِّ  لنا من خِ ينَّ ب ـَات في طبيعة القضاء ت ـَغيرُّ عند البحث في التّ  -12

ان عند سبَ ذ في الحُ أخَ أن يُ  بُ يرُّ يجِ غَ ا عن المحاكم في الماضي، وهذا الت ـَا ونوعً م� تختلف ك الحاليّ 

 .انمَ زْ  الأيرُّ غَ ت ـَكام بِ يرُّ الأحْ غَ ر ت ـَكَ نْ ه لا ي ـُار الأحكام، وقد أخذنا به، وقلنا أنَّ إصدَ 

ية من نفيذِ ة والتَّ ياسيَّ ما أصاب الولايات السِّ  ه هو الآخره قد أصابَ ب القضاء وولايتَ منصِ  أنَّ  -13

ة وا�موع، سَ من المؤسَّ  زءً جُ  المرأة فأصبحتة سَ ة إلى ولاية المؤسَّ من الولاية الفرديَّ  به انتقلَ  رٍ وُّ طَ تَ 

مُ يِ يِ تاج إلى تكْ جديد تح يفٍ ت القضية في كَ حَ أضْ  ومن ثمََّ  جتهاد الجديد لهذا ه الاف جديد، يقُدِّ

 .كل هذه الولايات، ومنها ولاية القضاء  نتقلت إليهي اي الجديد الذسِ ر المؤسَّ وْ الطَّ 

ه ة ومنها القضاء، لأنَّ يَّ ياسِ ب سِ  المرأة مناصِ ر كبير على تحريم توليِّ رف أثَ للعُ   أنَّ بق يتبينَّ ا سَ ممَّ 

ب لذا يجِ لالة، وت والدِّ بُ ة الثُّ ة قطعيَّ ة قويَّ لَّ بأدِ  حريم لا يكون إلاَّ حريم، والتَّ ة لهذا التَّ ة كافيَ لَّ ر أدِ وفَّ لم تتَ 

ولة ومنها ة في الدَّ همَّ ب مُ  المرأة مناصِ جتهاد أمام توليِّ الإ بابِ  حِ ة بفتْ ائرة المغلقَ روج من هذه الدَّ الخُ 

  .وابلم للصّ واالله أعْ  .ل عامكْ سلامية بشَ ة الإمَّ على الأُ  خيرٍ ن القضاء، لما في ذلك مِ 
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  فهرس الآيات القرآنيةالكريمة

  الصفحة  رقم الآية  السورة  ةــــــــــــــالآي

﴿         ...  )43  232  )البقرة  

﴿                 ﴾  ) 25  282  )ةالبقر  

﴿                ﴾  )4  47  )آل عمران  

﴿           ...  ) ِّ29-20  34  )ساءالن -

56-58 -

60-70  

﴿                 

                 

         ﴾  

  30  34  )ساءالنِّ (

﴿                 ﴾   ) ِّ26  58  )ساءالن  

﴿               

 ...  

  8  65  )ساءالنِّ (
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﴿                 ..   ) ِّ23  115  )ساءالن  

﴿                 

 ﴾  

  12  44  )المائدة(

﴿        ﴾  )8  49  )المائدة  

﴿           ﴾  )4  41  )يوسف  

﴿             

  ..  

  10  90  )حلالنَّ (

﴿          ﴾  )4-3  23  )الإسراء  

﴿           ﴾  )3  4  )الإسراء  

﴿       ﴾  )4  20  )مريم  

﴿        ﴾.  )4-3  72  )طه  

﴿            ...  ) َّ10  18  )اءالأنبي  

﴿           ﴾  ) ُّ41  30  )ورالن  

                 

    ﴾     

  40  31  )ورالنُّ (
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﴿                   

    ﴾  

  66  32  )ملالنَّ (

﴿                 

        ﴾  

  34  33  )ملالنَّ (

﴿                  ﴾  )4  44  )القصص  

﴿        ﴾    )10  13  )لقمان  

﴿               

     ﴾  

  42  53  )الأحزاب(

﴿                 

    ﴾  

  7  19-26  )ص(

﴿     ﴾  )41  19  )غافر  

﴿                 

      ﴾  

  66  29  )غافر(

﴿           ﴾  ) ُ4  12  )لتصِّ ف  
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﴿            

     ﴾      

  2  25  )الحديد(

          ﴾  ) َّ41  15  )غابنالت  

﴿             ﴾ )س  14  )الملك  
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  فحةـرقم الص  ثـــديص الحـــــن

  72- 43-25  » االله نَّ هُ رَ أخَّ  ن حيثُ مِ  نَّ روهُ أخِّ «

  9  ...أصاب فله أجران، م الحاكم فاجتهد ثمَّ إذا حكَ «

  36  »إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع«

  61  »إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة «

  40  »م نساء أهل دارهاأذن لها أن تؤُ  «

  5  »يطانه الشّ مَ ى االله عنه ولزِ االله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلَّ  إنَّ «

ي ماتت مَّ أُ  يا رسول االله إنَّ : ، فقالبي صلى االله عليه وسلمأتى النّ  رجلاً  أنَّ «

  ...وعليها صيام شهر

5  

  13  ...المقسطين عند االله على منابر من نور إنّ  «

  5   »ه حتى يقضي عنهنِ يْ بدَ قة علَّ نفس المؤمن مُ  إنّ  «

ته من جَّ ن بحُ بعضكم أن يكون ألحَْ  ولعلَّ  إنما أنا بشر وإنَّكُم تختصمون إليْ «

  ...بعض،

9-11  

  61  ..ها آخرها،لها، وشرّ جال أوّ صفوف الرّ  خيرُ «

فر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم السّ «

  »�مته فليجعل إلى أهله

5  



 
87 

  21-13  ...ار،ة واثنان في النّ ضاة ثلاثة واحد في الجنّ القُ «

  26  ...ول عن رعيته، كم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤ كم راع وكلُّ كلُّ  «

بذلك  االله رأينا لهنَّ  نّ ا جاء الإسلام وذكرهُ ا فلمّ ساء شيئً ا لا نعد النّ نّ كُ « 

  ...حقا

39  

  12  طه على هلكته في الحقفسلَّ  لاً أتاه االله ما في اثنين رجلٌ  لا حسد إلاّ  «

-45- 31-21  »م امرأةهُ وا أمرَ لَّ وَ  فلح قومٌ لن يُ «

56-58 -71  

  22  »ار رَ ر ولا ضِ لا ضرَ «

  39  بداشربوا الخمر لقالو لا ندع الخمر أل شيء لا تأوَّ  لو نزلَ «

  13   ...ل إلى نفسهمن ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكّ  «

  12-7  »ينكِّ ح بغير سِ بِ ذُ اس فقد النّ ا بين عل قاضيً من جُ «

جل الرّ  بِّ ب للُ هَ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذْ ...ساء يا معشر النّ «

  ...الحازم من إحداكن

22-33  

  30  »ول عن رعيتهجل في أهله راع، وهو مسؤ والرّ  «
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  المصادر والمراجع فهرس

 القرآن الكريم  

 وتوليتها الوظائف العامة بين المعارضة المرأة المسلمة  :براهيمهاشم إ ،براهيمإ

  .م2007ط،.د مكتبة وهبة، والتأييد،

 زهير : تح ،)الفتح الكبير( صحيح الجامع الصغير وزيادته :، محمد ناصر الدينالألباني

 .م1988 -ه 1408، 3الشاديش، المكتب الإسلامي،بيروت، ط

 3 .م1998-ه1419، 1مكتبة المعارف، الرياض، ط، بي داودصحيح أ. 

 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طالنظام القضائي الجزائري  :بوبشير محند ،أمقران، 

 .م1994

 دار الفكر، بيروت، حاشية الجمل على شرح المنهج :زكريا بن محمد، الأنصاري ،

 .ت.د ط،.د

 6. ت.د ،1، دار الكتب العلمية، بيروت، طفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.  

 بيروت،  ، دار الفكر العربي،المنتقى شرح موطأ مالك :سليمان بن خلف، الباجي

 .ت.د ط،.د

  م1984 ط،.د جدة، ، الدار السعودية،عمل المرأة في الميزان :محمد علي، البار 

   ،م1923، 3ط بيروت،شرح المجلة،  :سليمالباز.   

 تح الجامع الصحيح المختصر :الجعفي محمد بن اسماعيل البخاري، البخاري ، :

 .م1987- ه1407، 3ن كثير، بيروت، طالبغا، دار ابمصطفى ديب 

 م1989، 1ط ،دار النهضة العربية، الإسلاميقضاء نظام ال :إسماعيل إبراهيم ،البدوي.  

 1ط دبي، دار القلم للنشر والتوزيع، ،دراسات في الفقه المقارن :علي ،ابو البصل ، 

 .م2001
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 ط،.، د، دار الفكر، بيروتمعينفتح ال إعانة الطالبين على حل ألفاظ :السيد ،البكري 

 .ت.د

 دار القلم، الكويت،مكانة المرأة بين الاسلام والقوانين العالمية :سالم ،البهنساوي ، 

 .م1986، 2ط

 ط، .القاهرة، د دار الجيل، ،شرح منتهى الارادات :منصور بن يونس بن إدريس، البهوتي

 .ه1381

 16.ت.ط، د.، مكة المكرمة، دكشاف القناع عن متن الإقناع. 

 أحمد محمد : ، تحالجامع الصحيح سنن الترمذي :محمد بن عيسى أبو عيسى، لترمذيا

 .ت.د ط،.دشاكر وآخرون، بيروت، دار احياء  التراث العربي،

 م197 ط،.د بيروت، الدار العربية، ،مجموع الفتاوى :أحمد بن عبد الحليم ،بن تيميةا.  

 الطباعة شرعية ومسائل الفروع الفقهيةقوانين الأحكام ال :محمد بن أحمد، ابن جزي ،

 .م1975 ط،.الفنية، القاهرة، د

 عبد الغفور :تح ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد ،الجوهري

 .م1982 - ه1402 ط،.د القاهرة، عطار،

 ،تح ،المستدرك على الصحيحين :النيسابوري أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم :

  .م1990 -ه1414 ،1ط بيروت، دار الكتب العلمية،بد القادر عطا، مصطفى ع

 تحصحيح ابن حبان ترتيب ابن بلبان :أحمد بن حبان بن معاذ بن معبَد، ابن حبان ، :

 .م1993 -ه1414 ،2ط بيروت، ،شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة

 ت .د ط،.هرة، دالمكتبة السلفية، القا ،فتح الباري :أحمد بن علي العسقلاني ،ابن حجر 

 24.  ت.د ط،.د المعرفة، بيروت،دار  ،شرح صحيح البخاري لباريافتح. 

 لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق : تح،المحلى :علي بن أحمد بن سعيد ،ابن حزم   

 .ت.د ط،.بيروت، د الجديدة،
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 م2008، 2طالجزائر،  دار هومه،، التنظيم القضائي الجزائري :، طاهريحسين.  

 ط،.د ،، مطبعة السعادة، القاهرةمواهب الجليل :محمد بن محمد الرعيني ،حطابال 

 .ه1329

 م1911ط،.، طهران، دتحرير الأحكام :الحسن بن يوسف ،الحلي. 

  ،مصطفى : تح، أدب القضاء :شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن عبد اهللالحموي

   .ت.ط، د.د مكتبة الحرم المكي، دمشق،الزحيلي، 

 ط،.، بيروت، د، دار المعرفةفلسفة و الدينالالقضاء والقدر بين  :كريم، عبد البالخطي 

 .م1933

 م1990 ط،.د الكويت، دار القلم، ،أحكام أحوال الشخصية :عبد الوهاب ،خلاف. 

 مصطفى البابي الحلبي، ،سننال :سليمان بن الأشعب السجستاني الأسدي ،داو د أبي 

  .م1952، 1طالقاهرة، 

 دار إحياء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :عدويحمد بن محمد الأ، الدردير ،

 .ت.د ط،.، دالكتب العربية، القاهرة

 34.  دار المعارف، القاهرة،  ،قرب المسالك إلى مذهب مالكأالشرح الصغير على

  .ت.د ط،.د

 دار إحياء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :بن عرفةشمس الدين محمد ، الدسوقي ،

  .ت.د ،ط.دب العربية، بيروت، الكت

 دار  ،رحمة الأمة في اختلاف الأئمة :أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن ،الدمشقي

 .م1987- ه1407 ،1ط، بيروت الكتب العلمية،

 محمود خاطر، بيروت، :حت ،مختار الصحاح :، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي

  م،1995 - ه1415ط جديدة، تبة لبنان ناشرون، مك
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 دار ونهاية المقتصد بداية المجتهد :القرطبي محمد بن أحمد بن رشد، ابن رشد ،

 .ت.، د2ط ،الفكر،بيروت

 مطبعة مصطفى البابي إلى  شرح المنهاج نهاية المحتاج :محمد بن أحمد ،الرملي ،

  .م1358ط، .الحلبي، القاهرة، د

 تطبيقه في المملكة التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي و  :محمد مصطفى، الزحيلي

  .م1982 ط،.د دمشق، دار الفكر، العربية السعودية،

 الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة :د بن عبد الله، محمالزركشي ،

 .م1939 -ه1358، 1ط بيروت، سعيد الأفغاني، المكتب الاسلامي،:تح

 مكتبة الرسالة، مؤسسة ظام القضاء في الشريعة الاسلاميةن :، عبد الكريمزيدان ،

 .م1989 -ه1409، 2البشائر، ط

 43. م1993، 1وت، طمؤسسة الرسالة، بير ، المفصل في أحكام المرأة. 

 م1962 ط،.د حلب، العربية،المكتبة ،المرأة بين الفقه والقانون :مصطفى، السباعي. 

 ملازم مطبوعة في المعهد العالي للفكر كفاية الأحكام :، عبد الأعلىالسبزواري ،

 .م1998سلامي، كوالالمبور، الإ

 ط،.دار الكتاب العربي، بيروت، د المقاصد الحسنة، :محمد بن عبد الرحمن ،السخاوي 

 .ت.د

 ط،.د بيروت، ،دار المعرفة المبسوط، :محمد بن أحمد أبي بكر شمس الأئمة، السرخسي 

  .م1978

 ت.د ط،.د بيروت، دار صادر، ،الطبقات الكبرى :أبو عبد االله محمد، دابن سع. 

 ط،.د القاهرة، للنشر، الزهراء ،ألغام في طريق الصحوة الاسلامية :حامد ،سليمان 

  م1990
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 مؤسسة وطريق النجاة روضة القضاة :أبو القاسم علي بن أحمد الرحبي ،السمناني ،

 .ت.ط، د.د ،الرسالة، بيروت

 قديمي كتب خانة، كراتشي، شرح سنن ابن ماجه :وآخرون السيوطي. 

 مكتبة الرشد،القضاء ووسائله في الشريعة الاسلامية،  :عبد العزيز ، فتحيشحاتة 

  .م1992 ط،.د مصر،

 صطفى الحلبي،، ملسان الحكام في معرفة الأحكام :بي اليمنأ، إبراهيم بن بن الشحنةا 

  .م1973 ،2ط القاهرة،

 القاهرة ، طبعة الحلبيمغني المحتاج إلى معرفة المنهاج :أحمدمحمد بن  ،الشربيني ،

 .م1958 ط،.د

 ط،.د السعودية، ، دار الصميعي،حقوق المرأة في السنة :، أحمد بن محمدالشرقاوي 

 .ت.د

 ت.د ط،.د الكويت، دارالقلم، ،الرسالة تحرير المرأة في عصر :ليمعبد الح، ابو شقة. 

 م1947ط،.د القاهرة، مطبعة الأزهر، ،تعليل الأحكام :محمد مصطفى ،شلبي. 

 دار الفكر  محمد سعيد البدرى،: تح إرشاد الفحول، :بن محمد ، محمد بن عليالشوكاني

  .م1992 -ه1412 ،1ط للطباعة،

 59.  ت.د ط،.د الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،فتح القدير. 

 60.  ت.د ط،.القاهرة، دمصطفى البابي الحلبي،  ،شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار. 

 في شرح ملتقى الأبحر هرنمجمع الأ :الكليبوليمحمد عبد الرحمن بن ، شيخي زاده ،

 .ه1328 ط،.د دار الطباعة العامرة، القاهرة،
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 ت.د ط،.د ،، مصطفى الحلبي، القاهرةالمهذب :إبراهيم بن علي، الشيرازي. 

 1ط ،مطبعة السعادة، القاهرة ،التنظيم القضائي الإسلامي :حامد ،طالب ابو ،

 .م1982

 محمود : تح ،جامع البيان على تأويل آي القرآن :جعفر محمد أبو، ابن جرير، الطبري

 .ت.ط، د.محمد شاكر، دار المعارف، مصر، د

 2مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط المعجم الكبير، :د، سليمان بن أحمالطبراني ،

 .م1983 -ه1404

 مكتبة المعارف،منار السبيل في شرح الدليل :إبراهيم محمد بن سالم، ابن ضويان ، 

  .ت.د ،2الرياض، ط

 شرح تنوير  الأبصار رد المختار على الدر المختار حاشية :محمد أمين ،ابن عابدين ،

  .م1966 -ه1386 ،2، طمصطفى البابي الحلبي، القاهرة

 المؤسسة العالمية للدراسات والنشر والتوزيع، القضاء والعرف في الإسلام :سمير ،عالية ،

 .م1986ط، .د بيروت،

 دار الفكر، بيروت،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد ،عبد الباقي ، 

 .م1987-ه1407ط،.د

  دار الكتاب  ،ولاية القضاء في الشريعة الغراءأحكام  :عويس ، ميهوبعبد الحميد

 .م1985 -ه1406ط، .الجامعي، القاهرة، د

 بيب الرحمن ح:تح ،المصنف :أبو بكر بن همام عبد الرزاق الصنعاني ،عبد الرزاق

 .ه1403 ،2ط بيروت، المكتب الاسلامي، الأعظمي،

  مكتبة الكليات قواعد الأحكام في مصالح الأنام :عبد العزيز ،بن عبد السلاما ،

 .ت.د ط،.الأزهرية، القاهرة، د
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 1421 ،1ط ،، مصرالمرأة القضاء الضوء اللألاء في تولية :، مصطفى أحمدعبي-

 .م2000

 مكتبة الفلاح، القاهرة، ام القضائي في الفقه الاسلاميالنظ :محمد رأفت، عثمان ،

 .م1989 ط،.د

 دار الكتب العربي، أحكام القرآن :محمد بن العربي الأنصاريأبو عبد االله  ،ابن العربي ،

 .م1967ط،.د القاهرة،

 فرجينا،  المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ،المرأة والعمل السياسي :هبة رؤوف ،عزت

  .م1995، 1ط

 ط،.، دار الرشيد، الرياض، دالسلطة القضائية في الاسلام :شوكت محمد، عليان 

 .م1982

 م1984 ط،.د القاهرة، دار الشروق، ،الإسلام والمستقبل: عمارة ، محمدعمارة. 

 79. م2008 ،1ط �ضة مصر، ،هات وإجابات حول مكانة المرأة في الاسلامشب. 

 دار النهضة العربية، بيروت،ال الشخصيةالفقه المقارن للأحو  :بدران، العينينبو أ ، 

  .م1967 ط،.د

  مكتبة التراث الاسلامي، ،أحلى ما قيل في المرأة :عبد الحميد عيسى ،غازيأبو 

  .دت ط،.د القاهرة،

 الرياض،، مكتبة الرشد ،الاختصاص القضائي :ناصر بن محمد بن مشرى ،الغامدي 

   .م2000 - ه1420، 1ط

 ه1324، 1المطبعة الأميرية، مصر، ط ،صفىالمست :أبي حامد، الغزالي. 

 84. ت.د ط،.د القاهرة، ق،و ، دار الشر قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة.  

  ت.، د2، دار الفرقان، الأردن، طالقضاء في الإسلام :مد عبد القادرمح ،فارسأبو. 

 86. م1978 ،1ط ، مكتبة الأقصى، عمان،القضاء في الاسلام.  
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 منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح و  :تقي الدين محمد بن أحمد ،الفتوحي

  .م1962- ه1381ط،.، دار العروبة، القاهرة، دزيادات

 في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام :ابراهيم بن علي ،ابن فرحون ،

 .م1958 ط،.د ،القاهرة الحلبي،

 89. ه1423ط، .، دلم  الكتبدار عا جمال مرعشلي،: ، تحتبصرة الحكام-

 .م2003

 دار  درر الحكام في شرح غرر الأحكام :، محمد بن فرامور ملا خسروابن فرامور ،

 .م1911ط، .د ،السعادة، القاهرة

 ط،.دبيروت،  مؤسسة الرسالة، ،لقاموس المحيطا :محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي 

 .ت.د

 دار  ،بن الحسين زين العابدينشرح رسالة للإمام علي  :حسن السيد علي، القبانجي

  .م1986 ط،.الأضواء، بيروت، د

 دار الكتاب المغني والشرح الكبير :محمد عبد االله بن محمد بن قدامه أبو، ابن قدامه ،

 .م1982 ،ط.بيروت، د ،العربي

 ت.د ط،.دار إحياء الكتب العربية، بيروت، د الفروق، :دريسإأحمد بن  ،القرافي. 

 م1997، 5مكتبة وهبة، القاهرة، ط، عة الاسلامشري :يوسف، القرضاوي. 

  الشيخ : تح ،الولاية العامة للمرأة في الفقه الاسلامي :سليمانمة ، محمد طعالقضاة

 .م1998، 1دار النفائس، ط مصطفى الزرقا، عمان،

 عبد االله بن : ، تححكام القرآنالجامع لأ :أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،القرطبي

 .م2006 - ه1،1427طن التركي، مؤسسة الرسالة، عبد المس

 ب ادار الكت، البدائع في ترتيب الشرائع :علاء الدين أبو بكر بن مسعود ،الكاساني

 .م1982 ،ط.د ،بيروت، العربي
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 ط، .د ، دار الفكر، بيروت،تفسير القرآن العظيم :إسماعيل أبو الفداء، ابن كثير

 .ه1401

 ط،.د مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، :قم ،مقاصدجامع ال :علي بن الحسين ،الكركي 

  .م1987

 م1971 ط،.د ،دبغدا مطبعة الإرشاد،، أدب القاضي :علي بن محمد ،الماوردي. 

 102. م1975ط، .، درة، القاه، البابي الحلبيالأحكام السلطانية. 

 103. ت.ط،د.، دار الفكر، بيروت،دالحاوي الكبير. 

 ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :تح ،سننال :بد االله القزوينيمد بن يزيد أبو عمح ابن ماجه

 .ت.ط، د.د الفكر، بيروت،

 دار إحياء  ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :، محمد صفير الرحمنالمباركفوري

 .م1998ط، .تراث العربي، بيروت، دال

   ،ة ، مطبعة جامعبحوث في الشريعة الاسلامية والقانون :محمد عبد الجوادمحمد

 .م1977ط،.، دالقاهرة، القاهرة

 م1923 ط،.د القاهرة، دليل السالك لمذهب الامام مالك، :سعيد ،محمد. 

 ؤسسة ، مالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار :أحمد بن يحي ،المرتضى

 .م1993 ط،.بيروت، د ،الرسالة

 الرياض، ، طبعة جامعة الإمامنظام القضاء في الإسلام :، جمال صادقالمرصفاوي ،

 .م1981ط، .د

 الحلبي، القاهرة الهداية شرح بداية المبتدي :بي بكرأ، برهان الدين علي بن المرغيناني ،

 .م1970 ط،.،د

  ،محمد فؤاد : صحيح مسلم، تح :أبو الحسين القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج

 .ت.د ط،.د عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
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 112. ه1424، 1صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ط: تح ،لمصحيح مس- 

 . م2003

   ،ت.، د2ط شركة الشرق الأوسط،القضاء في الإسلام،  :عطيةمشرفة. 

 ت.د ط،.، دالعدة شرح العمدة :لدينء ا�ا ،المقدسي. 

 ،مكتبة النهضة الحديثة، مكة زاد المستنقع :موسى بن أحمد بن سالم المقدسي ،

 .ت.د ،ط.د المكرمة،

 ملازم مطبوعة في رياض المسائل في تحقيق الكلام بالدلائل :، أبو الحسنبن مفتاحا ،

 .م1998 ط،.د المعهد العالي للفكر الإسلامي، كوالالمبور،

 ن الوطني للأشغال التربوية ، ط الديوا ،القانون القضائي الجزائري :الغوثي ،بن ملحةا

 .م2002 ،2

  ه1388، 1دار صادر، بيروت، طن العرب، لسا :بن مكرم محمد ،رابن منظو-

 .م1968

  ،دار المعرفة، بيروت، الاختيار لتعليل المختار :بن مودود بن محمودعبد االله الموصلي ،

  .ت.، د3ط

 عالي للفكر ، في المعهد الجواهر الكلام في شرع شرائع الإسلام :، محمد حسنالنجفي

 .م1998 ط،.د ،الإسلامي،كوالالمبور

 مكتب  عبد الفتاح أبو غدة،: تح ،السنن :عبد الرحمن بن شعيب النسائي ابو، النسائي

  م1986 -ه1406، 2ط المطبوعات الاسلامية،

 ط،.، دلمكتب الاسلامي، بيروتا الطالبين، روضة :يحي بن شرف ابو زكريا، النووي 

 .ت.د

 123. ت.د ط،.، د، القاهرة، المطبعة السلفيةالمجموع شرح المهذب.  

 ت.د ط،.، دار الفكر، بيروت، دعلى الهداية فتح القدير :لكمالا ،ابن الهمام.  
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 جدة دار القبلة للثقافة الإسلامية، ،أسباب النزول :مدأبي الحسن علي بن مح ،الواحدي ،

  .م1987 ط،.د دمشق، مؤسسة علوم القرآن،

 ة الأمانة، مطبعالسلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام :نصر فريد محمد ،واصل، 

 .م1983 ط،.د قاهرة،ال

 م1974 ط،.د بيروت، الفكر، ، دارالأحكام السلطانية :محمد بن الحسين ،أبو يعلى.  

 الرسائل والبحوث العلمية: 

 رسالة حق المرأة في الولاية العامة في ضوء الشريعة الإسلامية :جودت عبد طه ،

  .م2006 - ه1427الجامعة الاسلامية، غزة،  ،ماجستر

 رسالة ماجستر، دار بلنسه، الرياض،  ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، :حافظ محمد أنور

 .ه1420، 1ط

  رسالة دكتوراه، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة :، عبد الرحمن ابراهيمالحميض ،

 .م1989 - ه1409، 1جامعة أم القرى، مكة، ط

 بن الخطاب، رسالة القضاء في عهد عمر :ناصر بن عقيل بن جاسر ،الطريفي 

 .م1986 -ه1406، 1دكتوراه، ط

 حكم تولي المرأة القضاء في ضوء المستجدات المعاصرة،  ،عبد الكريم نصر، عوض

 .2012رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، 

 الدوريات: 

 ط،.د جدة، عالم المعرفة، ،القضاء في الشريعة الاسلامية :عبد العليم ،مرسي 

   .م1985

 التي تشهد ملف المشهد الثقافي: نقلا عن ،ح الكرامةمفتا  :، السيد جوادالعاملي ،

 .70ص ،م1994 نوفمبر، ،2الاتجاهات الفكرية والثقافية المعاصرة في إيران، العدد
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 المجلات والمنشورات: 

  12، ص2005 لسنة 51الجريدة الرسمية العدد. 

 قلا عن جريدة ، نالولاية العامة للمرأة في الفقه الاسلامي :القضاة، محمد طعمة سليمان

 .138- 137، صم14/3/1973، بتاريخ 2022الدستور الأردنية عدد 

 2-1العدد لبنان، مجلة الباحث،. الشرعية قضاء المرأة في السياسة :محمود الخالدي، 

 .74، صم1984 ،إبريل-يناير

  رمضان 15العدد الأول من السنة  ، مجلة لواء الاسلام،الفتاوى :بو زهرةأمحمد، 

  .221-220- 55ص .ه1380

 اصر، لبنان،النموذج والشبهات، مجلة المسلم المع :التحرير الاسلامي للمرأة :محمد عمارة 

 .36ص.م18/12/2003 ،110 العدد

 الموسوعات:  

 ت.د ط،.د القاهرة، دار الكتاب المصري، ،موسوعة الفقه الاسلامي. 

  م1988 ،1ط الكويت،، والشؤون الاسلامية وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية.  

 مواقع إنترنت:  

 صحيفة الجمهورية، على علماء الشريعة اختلفوا حول المرأة قاضية :فريد ،إبراهيم ،

  http://www.algomhuria.net:الموقع الإلكتروني

 موقع إسلام أون  لاينعاطفة القاضيات في الميزان :درويش، منى ،، 

 www.islamonline.net:الإلكتروني

 موقع إسلام أون لاين، ،يين المرأة منصب القضاءتع :مجموعة من المفتين 

  www.islamonline.com:الالكتروني

 موقع بيان الاسلام،  ،في القرآن الكريم والسنة الصحيحةمكانة المرأة  :محمد بلتاجي 

 http://bayanelislam.net:عن الموقع الالكتروني
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 رقم الفتوى 890 لعددملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة نقلا عن مجلة ا�تمع، ا ،

، فتاوى كبار العلماء واللجنة الدائمة في تولي المرأة الولايات العامة :، تحت عنوان30461

 www.alagidah.com: الموقع الالكتروني عن

 عن الموقع الالكتروني، موقف محمود شلتوت ولاية المرأة للقضاء :حمد براكأ: 

http://ahmadbarak.com 

 الالكتروني ، عن الموقعالمرأة وتولي منصب القضاء :القرضاوي:  

http://www.qaradawi.net   

  ،موقع وزارة العدلwww.mjustice.dz ،بوابة القانون الجزائري: 

www.droit. mjustice.dz  
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 المحكمة الابتدائية

 قضاة الحكم

 قضاة التحقيق

 قضاة النيابة

 الفرع المدني

 ئيةالأقسام الجزا

 مساعد وكيل الجمهورية

مساعد وكيل 

 الجمهورية الأول

 وكيل الجمهورية

 قضاة الاحذاث

 الأقسام المدنية

 فرع الأحوال الشخصية

الفرع التجاري 

 والبحري

 الفرع الإجتماعي الفرع العقاري

 فرع الأحداث

 فرع الجنح

 فرح المخالفات

 الفرع الإستعجالي

 قضاة الموضوع

 يس الحكمةنائب رئ

 رئيس المحكمة
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 لس القضائيمجال

 نائب عام مساعد أول

 النائب العام

 تهامغرفة الإ
 غرفة الجنح والمخالفات

 مستشارون

 الأمين العام

 نواب عام مساعدون

 رؤساء الغرف

 نائب الرئيس

 رئيس المجلس

 قاضي تطبيق العقوبات

 الغرفة المدنية

 الغرفة الإجتماعية

 التجارية الغرفة

 غرفة الأحوال الشخصية الاستعجالية الغرفة

 الغرفة العقارية

 غرفة حماية الأحداث
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 الأقسام

 قضاة الحكم أعضاء النيابة العامة

 رئيس الأول مساعد النائب العام الأول

 نائب الرئيس

 رؤساء الغرف

 رؤساء الأقسام

 غرف مختلطة

 غرفة الأحوال الشخصية

 

 يةغرف عاد

 الغرفة الإستعجالية

 الغرفة المدنية والعقارية

 نواب عامون مساعدون

 الغرف

مشكلة من ثلاث غرف 

تبث بصفة قانونية بحضور 

 عضو على الأقل 15

مشكلة من غرفتين تبث 

 9بصفة قانونية بحضور 

 الأقل أعضاء علىا

 الغرفة التجارية والبحرية

 مستشارين

 غرفة العرائض

 تماعيةالغرفة الإج

 الرئيس الأول

 غرف مجتمعة

 غرف موسعة

 الغرف الجزائية

 الغرف الجنائية

 رؤساء الغرف

 نائب الرئيس

 غرف الجنح والمخالفات

 مستشارين

 رؤساء الأقسام

 المحكمة العليا
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Summary of the study 

 

This study was entitled:The Rule of women's holding of 

judiciary in the light of contemporary developments. 

The study is tagged to rooting statement related to take over 

women's simplification, by choosing the most important 

opinions and schools jurisprudence. 

Thus, the study start by meaning of the judiciary made a 

statement in the language, and Jurists term, and in the Holy 

Quran and the Sunnah of exposure to indicate how 

important passing through the virtue of women from taking 

the elimination of the jurists top with evidence relied upon 

each team down to the formation of the normal judicial 

system. 

The is what allowed as to answer the study dilemma 

through the most important results among them the texts of 

the legitimacy prevent women from holding judicial office, 

but rather is the rule of discretionary jurisprudential for that 

opinions of scholars in which the basis of differences in 

ruling measured by judiciary, there scientists from the right 

take over women's judiciary said the mandate for the 

passport and some of them inflicted the state. 
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